
283

 محور الدراسات
 القانونية



284



285

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
أ.د. عادل يوسف الشكري                م. د. بركات عباس غالي الخفاجي

ضمانات حق المتهم بصحة الحكم الجزائي
)( دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب 

أ.د. عادل يوسف الشكري            

كلية القانون- جامعة الكوفة   

م. د. بركات عباس غالي الخفاجي

كلية الحقوق- الجامعة الاسلامية

الملخص:

الانســان  حقــوق  موضــوع  يحتــل 

وحرياتــه مكانــة مهمــة, أذ لم يتوقــف 

البحــث فيــه نتيجــة لمــا عانــاه ويعانيه 

الانســان من ظلــم واضطهاد وتعســف 

طليــة عهــود خلــت, كــا تعــددت 

والصكــوك  والمواثيــق  الاعلانــات 

والتشريعــات الخاصــة بهــذه الحقــوق 

ــة  ــة والدولي ــى المســتويات الداخلي ع

ــاً. مع

عــى ضــان  الــدول  مــن  وحرصــاً 

احــرام هــذه الحقــوق والحريــات, 

عنايــة  الحديثــة  الدســاتير  اوردت 

ــداءات  ــاً للن ــا, تلبيت ــة بمضامينه خاص

الاعلانــات  تلــك  تضمنتهــا  التــي 

والمواثيــق والصكــوك, وتبعــاً لذلــك 

ــنة  ــي لس ــتور العراق ــاء الدس ــد ج فق

لهــذه الحقــوق في  2005م متضمنــاً 

البــاب الاول والثــاني تحــت عنــوان 

))الحقــوق والحريــات(( مــا يزيــد 
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مــن اهميتهــا.

»إن الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 

الســام( لا يحتــاج الى تعريــف فهــو 

ــاني,  ــن الاشراق الانس ــة م ــة رائع صحف

الى تاريــخ الانســانية,  تضيــف شرفــاً 

إذ  بحــدود,  تحــد  لا  علميــة  وثــروة 

والواقعيــة  بالاســتقامة  فكــرهُ  اتســم 

ــق  ــن الال ــداً م ــه رصي ــت ل ــي كون الت

والــراء, لم نجــدهُ في غــرهِ مــا يمتلكونه 

مــن هالــةٍ وقدســية وعظمــةٍ في نفــوس 

المســلمين«.

لقــد حاولنــا في هــذا البحــث المتواضــع, 

تضمنتــه  مــا  بــن  مقاربــة,  اجــراء 

ــات  ــن ضمان ــة م ــات الاجرائي التشريع

ــة, ومــا  لحــق المتهــم في محاكمــة عادل

ــه المحاكــات في القضــاء  اســتقرت علي

الامــام  بأقضيــة  ومقارنتهــا  المقــارن, 

عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام 

ــن  ــاوى, وب ــن الدع ــر م ــا نظ ــن م (, ب

ــراً  ــاً معت ــدهُ مرجع ــه, بع ــت في ــا ب م

اعتمــدت  لــذا  الاحــكام،  للطعــن في 

الرســالة اســلوب المقاربــة والمقارنــة, 

ــاءاً . ــاً وقض ــاً وفقه نص

Abstract
The topic of human rights and 
freedoms occupies an important 
position, as research into it has not 
ceased due to the injustice, oppression, 

and arbitrariness that humanity 
has suffered and continues to suffer 
throughout history. Furthermore, 
numerous declarations, charters, 
instruments, and legislation pertaining 
to these rights have been issued at both 
the domestic and international levels. 
In response to the calls contained 
in these declarations, charters, and 
instruments, modern constitutions 
have given special attention to their 
content. Consequently, the Iraqi 
Constitution of 2005 included these 
rights in Chapters One and Two under 
the title “Rights and Freedoms,” which 
further enhances their importance. 
“Imam Ali ibn Abi Talib (peace be 
upon him) needs no introduction. He 
is a magnificent example of human 
radiance, adding honor to human 
history and a boundless wealth 
of scholarship. His thought was 
characterized by integrity and realism, 
which created for him a legacy of 
brilliance and richness, unmatched 
by any other figure, despite their aura, 
sanctity, and greatness in the hearts 
of Muslims.» In this modest research, 
we have attempted to compare the 
guarantees provided by procedural 
legislation for the accused’s right to a 
fair trial with the established principles 
of comparative jurisprudence. We 
have also compared these principles 
with the rulings of Imam Ali ibn Abi 
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Talib (peace be upon him), comparing 
the cases he considered and the 
rulings he ruled on, making him a 
respected authority for challenging 
rulings. Therefore, the thesis has 
adopted a method of comparison 
and approximation, both textually, in 
jurisprudence, and in jurisprudence.  

مقدمة

موضوع البحث :

مــن المســائل التــي لا يمكــن الاختــاف 

ــي  ــن ه ــن المنصف ــن م ــن اثن ــا ب فيه

الســام(  المؤمنين)عليــه  أمــر  بلــوغ 

ــة،  ــق العدال ــاز في تحقي ــةُ الاعج مرحل

ليــس عنــد المســلمين فحســب، بــل عند 

غيرهــم لذلــك الــف العلــاء و الفقهــاء 

مــن غــر المســلمين، موســوعات شــتى، 

في عدالتــه )عليــه الســام( كالعلامــة 

المســيحي جــورج جــرداق في موســوعته 

المعروفــة ))الامــام عــي صــوت العدالــة 

عدالتــهُ  اخــذت  وقــد  الانســانية((، 

جوانــبَ عــدة، ومــن أهمهــا العدالــة في 

ــوع  ــا كان موض ــن ولم ــة المتهم محاكم

للمحاكمــة  الاجرائيــة  الضمانــات 

العادلــة في القانــون الجنــائي وقضــاء 

الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 

الســام(، لم يبحــث بشــكل تأصيــي 

مقــارن بــن مــا يحملــه القانــون الجنائي 

بــن طياته مــن ضمانــات إجرائية كانت 

مفعلــة في عهــده ) عليــه الســام( قبــل 

اكــر مــن الــف و اربعمائــة عــام و نيف 

ــان  ــك، وبي ــى ذل و لتســليط الضــوء ع

بعــض الــيء مــن عدالــةِ وقضــاء هــذا 

الرجــل العظيــم للإنســانية، فقــد أثــرتُ 

ــادة  ــك للإف ــوم بذل ــي أن أق ــى نف ع

والاســتفادة أمــاً في الوصــول الى الغايــة 

ــودة. المنش

إن للدولــة حــق اصيــل، تجُــاه مــن 

الحــق  هــذا  وان  الجريمــة،  يرتكــب 

ــة  ــة قضائي ــن جه ــدر م ــب أن يص يج

الســلوك  مرتكــب  تجــاه  متخصصــة 

الاجرامــي المخالــف للقانــون والمناهــض 

لقيــم واخلاقيــات المجتمــع، إن حمايــة 

التجــاوز عــى  مــن  عليــه  المحكــوم 

ــن  ــة م ــي الغاي ــه ه ــه وحقوق مصالح

وممارســة  الحكــم  صــدور  اشــراط 

العقــاب،  توقيــع  في  حقهــا  الدولــة 

القاعــدة  تبيحهــا  التــي  الحــدود  في 

بشــقيها)عقوبة،  الجنائيــة  القانونيــة 

تدبــر وقــائي( وكانــت نتيجــة ذلــك 

اســتئثار المحكــوم عليــه بمجموعــة مــن 

الضمانــات في مواجهــة الحكــم الجــزائي، 

وهــذه الضمانــات لا ترتبــط بالمحكــوم 

ــره لا  ــدى الى غ ــل تتع ــط، ب ــه فق علي

ــارةً  ــم ت ــدرة للحك ــيما الجهــة المص س

والمجتمــع تــارةً اخــرى.
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أهمية البحث:

ــة  ــا أن العدال ــن إن قلن ــون مغال لا نك

ــي  ــاني والرق ــر الانس ــرأة التح ــد م تع

المعيــار  وهــي  البــري,  والتطــور 

المنضبــط الــدال عــى الاحــرام المكفــول 

ــا  ــانيته, بوصفه ــان وإنس ــة الانس لأدمي

أوصافــه,  وأعظــم  وأســمى  أجمــل 

ولدراســة موضــوع الضمانــات الاجرائية 

للمحاكمــة العادلــة في القانــون الجنــائي 

وقضــاء الامــام عــي بــن ابي طالــب 

ــز  ــا التركي ــب من ــام( يتطل ــه الس )علي

ــة: ــب التالي ــى الجوان ع

1-	إن قضــاء الامــام عــي بــن ابي طالــب 

يتضمــن ضمانــات   ) الســام  )عليــه 

الجلســات,  علانيــة  منهــا  عديــدة 

وسرعــة اجــراءات المحاكمــة , وحــق 

المتهــم في الدفــاع, وســاع الشــهود, 

والى غــر ذلــك, عــى العلــم مــن عهــده 

)عليــه الســام ( كان بدائيــاً الا انــه 

ــات. اتســم بــكل تلــك الضمان

2-	يعــد قضــاء الامــام عــي بــن ابي 

ــاً  ــاءً ممث ــام( قض ــه الس ــب )علي طال

لتعاليــم الفقــه الاســامي فهــو التطبيــق 

ــز  ــد تمي ــم فق ــك التعالي ــكل تل الاول ل

)عليــه الســام ( أو مــن يختــاره لهــذه 

الفقــه  في  واســعة  بعلميــةٍ  المهمــة 

اكــر خــرةً  التــي تجعلــهُ  والاصــول 

وكفــاءةً في مجــال القضــاء .

مشكلة البحث:

إن الضمانــات التــي كانــت توفــر في 

ابي طالــب  بــن  عــي  الامــام  قضــاء 

)عليــه الســام(, اثنــاء المحاكــات التــي 

تجــري امامــه أو مــن قبــل القضــاة 

محاكــات  قبلــه,  مــن  المختاريــن 

تضمــن للمتهــم فيهــا كافــة الضمانــات 

يصــدر  ان  تؤمــن  التــي  الاجرائيــة 

الحكــم موســوما بالصحــة والعدالــة, 

ــي تفتخــر  ــات الت ــا الضمان وهــي عينه

يومنــا  في  الحقوقيــة  المنظــات  بهــا 

التــي  المبــادئ  اهــم  وتعــد  هــذا, 

تضمنتهــا صكــوك واعلانــات حقــوق 

لــذا  الحــاضر,  عصرنــا  في  الانســان 

ــة  تحــاول هــذه الدراســة اجــراء مقارب

بــن الضمانــات التــي كانــت تحــاط في 

محاكــات الامــام عــي بــن ابي طالــب 

التــي  والضمانــات  الســام(  )عليــه 

ــولاً  ــة, وص ــات الحالي ــا التشريع توفره

الى تحديــد بعــض أوجــه القصــور التــي 

تعــري التشريعــات الاجرائيــة المقارنــة, 

الوضعــي  المــرع  تنبيــه  ومحاولــة 

عليهــا, لتلافيهــا. 

تقسيم خطة البحث:

لبلــوغ الغايــة المنشــودة في البحــث 

الوصــول  ينبغــي  مــا  الى  والوصــول 

ــا التقســيم الثنــائي لخطــة  اليــه اعتمدن

البحــث, فتكــون البحــث مــن مقدمــة 
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مفهــوم  الأول  في  بينــا  اذ  ومبحثــن: 

الحكــم الجــزائي, وقــد قســمنا هــذا 

المبحــث عــى مطلبــن: الاول تناولنــا 

ــاره,  ــزائي واث ــم الج ــول الحك ــه مدل في

والثــاني تحــت عنــوان تمييــز الحكــم 

ــه, وفي المبحــث   الجــزائي عــا يشــتبه ب

اصــدار  صحــة  شروط  بينــا  الثــاني 

ــق تقســيمه  الحكــم الجــزائي عــن طري

لبيــان  الاول  فجــاء  مطلبــن:  عــى 

ــزائي  ــم الج ــدار الحك ــة اص شروط صح

في القانــون الاجــرائي, وامــا الثــاني تحــت 

عنــوان شروط صحــة اصــدار الحكــم 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

طالــب )عليــه الســام( . 

»وقــد ختمنــا البحــث بخاتمــة تضمنت, 

اهــم النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا 

في ثنايــا البحــث, والتوصيــات المقترحــة 

لمــا تبــن مــن قصــور فيهــا«.

1: مفهوم الحكم الجزائي.

الحكــم  ماهيــة  عــى  التعــرف  ان 

ــة  ــاس ممارس ــو اس ــذي ه ــزائي، ال الج

الجنــاة،  عقــاب  في  لحقهــا  الدولــة 

ــيمه  ــه وتقس ــث في ــا البح ــي من يقت

مدلــول  لبيــان  الاول  مطلبــن:  عــى 

الحكــم الجــزائي وآثــاره، والثــاني لتمييــز 

بــه،  يشــتبه  عــا  الجــزائي  الحكــم 

وســنأتي عــى بحــث ذلــك تباعــاً.

1-1: مدلول الحكم الجزائي واثاره.

المعــاني  بيــان  عــى  الباحثــون  درج 

للمفاهيــم  والاصطلاحيــة  اللغويــة 

والكلــات الجوهريــة في البحث، وســراً 

ــرض الى  ــيتم التع ــج، س ــذا النه ــى ه ع

مفهــوم الحكــم الجــزائي وآثــاره، لأن 

الفصــل في الدعــوى لا يتــم الا بصــدور 

ــراءات  ــن اج ــاء م ــد الانته ــم، بع الحك

ــات  ــق وســاع الشــهود ومرافع التحقي

ولا  دفاعاتهــم،  وتقديــم  الخصــوم، 

إلا  البتــات  الحكــم درجــة  يكتســب 

بعــد اســتنفاد طــرق الطعــن القانونيــة 

ــن)1(. ــددة للطع ــدد المح ــوات الم او ف

1-1-1:  مدلول الحكم الجزائي.

للحكــم الجــزائي اهميــة بالغــة في بيــان 

مــا توصلــت اليهــا المحاكــات مــن 

ــك ســنتطرق الى  ــا ولذل خــال اجراءاته

مدلــول الحكــم الجــزائي عــى التفصيــل 

الآتي.

الحكــم لغــة: القضــاء وأصلــه المنــع، 

يقــال حكمــت عليــه بكــذا، بمعنــى 

ــى  ــدر ع ــم يق ــه فل ــن خلاف ــه م منعت

بــن  وحكمــت  ذلــك  مــن  الخــروج 

القــوم، أي فصلــت بينهــم، فأنــا الحاكــم 

حــكام،  والجمــع  بفتحتــن،  وحكــم 

أي  بالتشــديد،  الرجــل  وحكمــت 

إليــه)2(. الحكــم  فوضــت 

ــرد في قانــون أصــول المحاكــات  »ولم ي
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للحكــم  تعريــف  العراقــي  الجزائيــة 

الفقــه  في  يوجــد  ولكــن  الجــزائي، 

القانــوني تعريفــات كثــرة لــه، فبعضهم 

ــرأي  ــو ال ــزائي »ه ــم الج ــرى أن الحك ي

الــذي تنتهــي إليــه المحكمــة في النــزاع 

ــق  ــد النط ــك بع ــا وذل ــروض عليه المع

وخــروج  المداولــة  بعــد  بالحكــم 

ويذهــب  حوزتهــا«،  مــن  الدعــوى 

البعــض إلى أنــه: ))كل قــرار تصــدره 

المحكمــة، فاصــل في منازعــة معينــة، 

ــة  ســواء أكان خــال الخصومــة الجزائي

أم لوضــع حــد فيهــا(()3(.

وبالرجــوع إلى أحــكام محكمــة التمييــز 

في العــراق، نجدهــا مؤيــدة لهــذا الــرأي 

اذ قضــت هــذه المحكمــة »إن قــرار 

ــه  ــي ب ــاً ولا تنق ــس حك ــراج لي الإف

الدعــوى حتــى وإن اكتســب درجــة 

ــوص  ــدة المنص ــضِ الم ــا لم تم ــات م البت

عليهــا في المــادة )302()4(.

يمكننــا  أعــاه  تقــدم  مــا  ضــوء  وفي 

ــرأي  ــه: ال ــم الجــزائي بأن ــف الحك تعري

ــه  ــذي تتوصــل إلي ــائي والحاســم ال النه

ــا  ــروض أمامه ــزاع المع ــة في الن المحكم

نتيجــة خصومــة جزائيــة كان غايتهــا 

ونهايتهــا.

1-1-2:  آثار الحكم الجزائي.

ــزائي  ــم الج ــدور الحك ــى ص ــب ع يترت

وصيرورتــه قطعيــاً باتــاً أن يتمتــع بقــوة 

ــع  ــمّ يمن ــن ث ــه، وم ــي ب ــيء المق ال

ــاء  ــام القض ــة أم ــوى العام ــارة الدع إث

مــرة أخــرى)5(، ويعــد ذلــك بمثابــة 

الأثــر الســلبي للحكــم، كــا تنتــج عــن 

هــذه الصفــة آثــار ايجابيــة تتمثــل 

ــواء  ــم، س ــه الحك ــى ب ــا ق ــذ م بتنفي

لجهــة العقوبــة أم الالتزامــات المدنيــة. 

ــي  ــرارات الت ــان الأحــكام والق ــك ف لذل

تحــوز قــوة الــيء المقــي فيــه يجــب 

أن تتوافــر فيهــا عــدة شروط وهــي:

أن يكــون حكــاً قضائيــاً، وأن يكــون 

ــاً، وأن يكــون الحكــم صــادر  حكــاً بات

ــا وجودهــا  ــن محكمــة مختصــة وله م

القانــوني، وأن يكــون الحكــم قــد فصــل 

حيثياتــه  أو  منطوقــه  في  الواقعــة  في 

الجوهريــة.

عــا  الجــزائي  الحكــم  تمييــز   :2-1

بــه. يشــتبه 

يصــدر القضــاء أنــواع متعــددة مــن 

ــا  ــرك في ــد تش ــرارات، ق ــر والق الأوام

ــص،  ــات أو الخصائ ــض الصف ــا ببع بينه

بخصائــص  الجــزائي  الحكــم  يتميــز 

ــا. ــة عنه ذاتي

ومــن أجــل التعــرف عــى مــا يميــز 

مقارنــة  ســنعقد  الجــزائي،  الحكــم 

ــزائي  ــر الج ــزائي والأم ــم الج ــن الحك ب

الفــرع،  هــذا  مــن  الاولى  الفقــرة  في 

ــة  ــة للمقارن ــرة الثاني ــنخصص الفق وس
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ــرارات  ــض ق ــزائي وبع ــم الج ــن الحك ب

ــة  ــا )محكم ــة بصنفيه ــم الجزائي المحاك

الموضــوع(. محكمــة  التحقيــق، 

1-2-1:  تمييــز الحكــم الجــزائي عــن 

الأمــر الجــزائي.

بعــد أن اتضــح أن المقصــود بالحكــم 

الجــزائي هــو إبــداء المحكمــة الجزائيــة 

رأيهــا الحاســم في الدعــوى المنظــورة 

ــح لزامــا ايضــاح المقصــود  أمامهــا، أصب

ــه  ــى أوج ــوف، ع ــزائي للوق ــر الج بالأم

ــن الحكــم  ــه وب ــاف بين الشــبه والاخت

ــزائي. الج

1-2-1-1:  تعريف الأمر الجزائي.

بأنــه: ))أمــر  الجــزائي  يعــرف الأمــر 

ــاضي  ــة أو ق ــة المختص ــدره المحكم تص

التحقيــق في المخالفــات التــي لا يوجــب 

القانــون فيهــا حكــم الحبــس ولم يقــدم 

ــض،  ــال أو التعوي ــرد الم ــة ب ــا طلب فيه

ــم  ــى المته ــت ع ــل ثاب ــا كان الفع طالم

ــه(( ــة لمحاكمت ــد جلس ــن دون تحدي م

.)6(

وعــى وفــق مــا تقــدم يمكــن التوصــل 

ــر  ــص الأم ــات أو خصائ ــة س إلى معرف

ــأتي: الجــزائي، وهــي كــا ي

أ- إن مســألة إصــدار الأوامــر الجزائيــة 

للمحكمــة،  جوازيــة  مســألة  هــي 

أو  جزائيــاً  أمــرأ  تصــدر  أن  فلهــا 

ــق  ــى وف ــة ع ــوى الجزائي ــر بالدع تس

العاديــة. للإجــراءات 

ب- إن الأمــر الجــزائي يتســم بالســهولة 

في  المتبعــة  الإجــراءات  في  واليــر 

ــن  ــادة )206( م ــص الم ــداره، إذ تن إص

الجزائيــة  المحاكــات  قانــون أصــول 

يصــدر   « أن  عــى  النافــذ  العراقــي 

ــة  ــراج كتاب ــر بالإف ــزائي والأم ــر الج الأم

المــادة  وتنــص   ،)7( الأوراق...«  عــى 

)205( مــن القانــون ذاتــه عــى مــا 

ــاً  ــراً جزائي ــة أم ــدر المحكم ــه: »فتص ان

بالغرامــة وبالعقوبــات الفرعيــة دون 

تحديــد جلســة لمحاكمــة المتهــم«. 

الجــزائي  الأمــر  تطبيــق  يقتــر  ج- 

عــى الجرائــم البســيطة كالمخالفــات 

ــة  ــون أصــول المحاكــات الجزائي في قان

المــادة  تنــص  إذ  النافــذ،  العراقــي 

)205( منــه عــى مــا يــأتي« إذا وجــدت 

ــوى  ــق أوراق الدع ــن تدقي ــة م المحكم

المخالفــة...«. إن 

والاختــاف  الشــبه  أوجــه   :2-1-2-1

ــزائي. ــر الج ــزائي والأم ــم الج ــن الحك ب

والاختــاف  الشــبه  أوجــه  ســنتناول 

بــن الحكــم الجــزائي والأمــر الجــزائي في 

ــأتي: ــا ي ــن وك نقطت

يتشــابه  الشــبه:  أوجــه   :1-2-1-2-1

الأمــر الجــزائي والحكم الجــزائي في أوجه 

متعــددة، عــى الرغــم مــن اختــاف 

طبيعــة كل منهــا، فكلاهــا يصــدر من 
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ــر الجــزائي  ــا إن الأم ــة، ك ــة قضائي جه

ــع  ــة م ــة الموضوعي ــن الناحي ــرك م يش

ــة فهــو  الحكــم الجــزائي الصــادر بالإدان

في حقيقتــه حكــم، لكنــه صــدر مــن 

محكمــة الموضــوع أو التحقيــق مــن 

ويتشــابه  مرافعــة،  أو  تحقيــق  دون 

أيضــا مــع الحكــم الجــزائي بأنــه يفصــل 

الجزائيــة، وإذا  الدعــوى  في موضــوع 

أصبــح باتــا يكــون لــه مــا للأحــكام 

الجزائيــة مــن قــوة تنفيذيــة )8(، كــا 

يحــوز عــى قــوة الــيء المحكــوم فيــه 

.)9(

إذا  الاختــاف:  أوجــه   :2-2-1-2-1

ــة  ــأن الطبيع ــرى ب ــه ي كان بعــض الفق

القانونيــة للأمــر الجــزائي هــي مشــابهة 

لطبيعــة الحكــم الجــزائي )10( فــإن أي 

الأمــر الجــزائي يختلــف عــن الحكــم 

ــا  ــا م الجــزائي في أوجــه متعــددة أهمه

ــأتي: ي

الجزائيــة  الدعــوى  إجــراءات  إن  أ- 

في الحكــم الجــزائي تختلــف اختلافــاً 

ــة  ــراءات المتبع ــك الإج ــن تل ــاً ع جذري

في الأمــر الجــزائي، فــالأولى تمــر بمراحــل 

وجمــع  كالتحــري  القانــون  حددهــا 

الأدلــة، والتحقيــق الابتــدائي، فالتحقيــق 

القضــائي، ثــم إجــراءات المحاكمــة التــي 

تبــدأ بحضــور المتهــم وأطــراف الدعــوى 

الآخريــن بعــد أن ســبق تبليغهــم عــى 

وفــق الأصــول القانونيــة حتــى صــدور 

ــوى )11(. ــل في الدع ــم فاص حك

ب- تصــدر الأحــكام الجزائيــة عــادة 

الإفــراج  أو  الإدانــة  أو  بالــراءة  أمــا 

أو عــدم المســؤولية أو الصلــح، لكــن 

ــة  ــا بالغرام ــون غالب ــزائي يك ــر الج الأم

ــراج )12(. ــة أو الإف ــات الفرعي والعقوب

ت- حــدد المــرع طــرق الطعــن في 

ــات  ــول المحاك ــون أص ــكام في قان الأح

الجزائيــة العراقــي النافــذ: الاعــراض 

عــى الحكــم الغيــابي )م 243 – م 248( 

تصحيــح   ،)265 م   -249 )م  التمييــز 

م269(،   -266 )م  التمييــزي  القــرار 

إعــادة المحاكمــة )م 270 – م279(.

ــم  ــدر في جرائ ــزائي يص ــم الج ث- الحك

المخالفــات والجنــح والجنايــات، أمــا 

جرائــم  في  فيصــدر  الجــزائي  الأمــر 

المخالفــات التــي لا يوجــب القانــون 

فيهــا الحبــس ولم يقــدم فيهــا طلبــه 

المــال. رد  أو  بالتعويــض 

أن  المتخصصــة  للمحكمــة  يمكــن  ج- 

ــاف  ــر بإيق ــاً وتأم ــاً جزائي ــدر حك تص

العقوبــة )13(، وهــذا مــا لا  تنفيــذ 

يمكــن فعلــه في الأمــر الجزائي، والســبب 

في ذلــك هــو أن إيقــاف تنفيــذ العقوبــة 

بالتحقيــق  المحكمــة  قيــام  يتطلــب 

للتعــرف عــى أخــاق المتهــم وماضيــه 

ــث  ــا يبع ــه وم ــروف جريمت ــنه وظ وس
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إلى  يعــود  لــن  بأنــه  الاعتقــاد  عــى 

ارتــكاب جريمــة أخــرى في المســتقبل 

ــب آخــر  ــن جان ــب، وم ــن جان هــذا م

ــذ  ــاف تنفي ــة بإيق ــم المحكم ــإن حك ف

العقوبــة يطبــق عنــد الحكــم في جنايــة 

تزيــد  لا  مــدة  بالحبــس  جنحــة  أو 

ــون  ــن قان ــادة )144( م ــنة الم ــى س ع

ــات العراقــي النافــذ، أمــا الأمــر  العقوب

ــن  ــدد م ــوع مح ــق في ن ــزائي فيطب الج

المخالفــات.

1-2-2:  تمييــز الحكــم الجــزائي عــن 

بعــض قــرارات المحاكــم الجزائيــة.

ــن  ــة ب ــتعراض المقارن ــم اس ــد أن ت بع

الحكــم الجــزائي والأمــر الجــزائي لتبيــان 

لبحــث  واســتكمالا  الأول،  خصوصيــة 

هــذه الخصوصيــة ســيتم إيضــاح مــدى 

الشــبه والاختــاف بــن الحكــم الجــزائي 

الجزائيــة  المحاكــم  قــرارات  وبعــض 

الدعــوى،  وغلــق  الإحالــة  كقــرارات 

ــق  ــى وف ــك ع ــرض إلى ذل ــيتم التع وس

ــأتي: مــا ي

ــن  ــزائي ع ــم الج ــز الحك 1-2-2-1: تميي

ــة.  ــرار الإحال ق

ــز الحكــم الجــزائي عــن  مــن اجــل تميي

قــرار الإحالــة، لا بــد في البــدء بيــان 

تعريــف قــرار الإحالــة، ثــم ذكــر أوجــه 

ــأتي: ــا ي ــا وك ــاف بينه الشــبه والاخت

1-2-2-1-1: تعريف قرار الإحالة. 

لم يعــرف قانــون أصــول المحاكــات 

قــرار  النافــذ  العراقــي  الجزائيــة 

ــأى  ــة)14(، لأن المــرع عــادة ين الإحال

ــد  ــات، بي ــع التعريف ــن وض ــه ع بنفس

ارتــأت  المقارنــة  القوانــن  بعــض  أن 

أن تســلك طريقــا آخــر، فقــد عــرف 

ــالي  ــة الصوم ــون الإجــراءات الجنائي قان

لســنة ۱۹۷۰م قــرار الإحالــة بأنــه«... 

التــي في  الســلطة  إلى  الموجــه  الأمــر 

حالــة  في  هــو  الــذي  المتهــم  يدهــا 

الحبــس الاحتياطــي بإحضــاره المحكمــة 

والمــكان  الوقــت  في  المتخصصــة 

المشــار إليهــا كي يســأل عــن تهمــة 

معينــة«)15(.

ــرف  ــد ع ــه فق ــد الفق ــى صعي ــا ع أم

قــرار الإحالــة بتعريفــات متعــددة تكاد 

تكــون مختلفــة في الألفــاظ متشــابهة في 

ــة  المعنــى، منهــا مــا عــرف قــرار الإحال

بأنــه: ))الأمــر الــذي يقــرر بــه المحقــق 

إدخــال الدعــوى في حــوزة المحكمــة 

يتضمــن  بذلــك  وهــو  المتخصصــة 

إحالــة الدعــوى مــن مرحلــة التحقيــق 

ــة(()16(. ــة المحاكم ــدائي إلى مرحل الابت

الجــزائي  الحكــم  تمييــز   :2-1-2-2-1

عــن قــرار الإحالــة.

ســنبحث في هــذا الموضــع مــن البحــث 

ــم  ــن الحك ــاف ب أوجــه الشــبه والاخت
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الجــزائي وقــرار الإحالــة)17( وكــا يــأتي:

1-2-2-1-2-1: اوجــه الشــبه: هنــاك 

أوجــه شــبه بــن الحكــم الجــزائي وقــرار 

ــة  ــن جه ــدر م ــا يص ــة، فكلاه الإحال

قضائيــة مشــكلة اســتناداً إلى أحــكام 

ــة  ــرار الإحال ــن إن ق ــون، فضــاً ع القان

يمكــن وصفــه بأنــه قــرار ذا طبيعــة 

قــاضي  مــن  يصــدر  لأنــه  قضائيــة 

الشــبه  أوجــه  ومــن  التحقيــق)18(، 

أيضــا إن لقناعــة القــاضي دورا مهــا 

في تحديــد اتخــاذ قــرار الإحالــة مــن 

ــدار  ــد إص ــال عن ــو الح ــا ه ــه ك عدم

بموجــب  فالقــاضي  الجــزائي،  الحكــم 

بســلطة  يتمتــع  الوجدانيــة  قناعتــه 

و  الأدلــة  وزن  في  واســعة  تقديريــة 

تمحيصهــا وقبولهــا أو رفضهــا، فمتــى 

وجــد قــاضي التحقيــق إن الأدلــة كافيــة 

لمحاكمــة المتهــم، فيقــوم بإحالتــه عــى 

المحكمــة المتخصصــة لمحاكمتــه، أمــا 

ــه  ــة لأحالت ــر كافي ــة غ ــت الأدل إذا كان

عندئــذ يصــدر قــرارا بالإفــراج عنــه 

ذكــر  مــع  مؤقتــاً  الدعــوى  وغلــق 

الأســباب التــي دعتــه إلى ذلــك)19(.

1-2-2-1-2-2: اوجــه الاختــاف: ذكرنــا 

فيــا ســبق أن المقصود بالحكــم الجزائي 

ــا  ــة رأيه ــة الجزائي ــان المحكم ــو: إع ه

بشــكل حاســم في الدعــوى المنظــورة 

حــال  هــو  هــذا  كان  فــإذا  أمامهــا، 

ــف  ــك يختل ــه بذل ــزائي فإن ــم الج الحك

ــه  ــدة أوج ــن ع ــة وم ــرار الإحال ــن ق ع

ــأتي: ــا ي ــا م أهمه

ــرار  ــف الحكــم الجــزائي عــن ق أ- يختل

الإحالــة مــن حيــث جهــة الإصــدار، 

فالقاعــدة العامــة تقتــي أن يصــدر 

الحكــم الجــزائي مــن قضــاء الحكــم، 

ــة فيصــدر مــن قضــاء  ــرار الإحال ــا ق أم

الحكــم  فــإن  لذلــك  التحقيــق)20(، 

الجــزائي يصــدر مــن المحاكــم الجزائيــة 

ــدر  ــة فيص ــرار الإحال ــا ق ــة، أم المختص

وقــاضي  التحقيــق)21(،  قــاضي  مــن 

الجزائيــة  الدعــوى  ينقــل  التحقيــق 

بإحالــة إلى المحكمــة الجزائيــة المختصــة 

ــى  ــدائي، مت ــق الابت ــاء التحقي بعــد انته

ــع  ــل جريمــة واقتن وجــد إن الفعــل يمث

بوجــود أدلــة كافيــة قــد تديــن المتهــم، 

ولــو كان هــذا الاقتنــاع عــى ســبيل 

ــن. ــس اليق ــك ولي ــن والش الظ

1-2-2-1-2: إن الحكــم الجــزائي يؤثر في 

ــة  ــوق السياســية والمدني ممارســة الحق

احيانــاً، بينــا قــرار الإحالــة لا يؤثــر في 

ممارســتها.

ــن  ــزائي ع ــم الج ــز الحك 1-2-2-2: تميي

ــة.  ــوى الجزائي ــق الدع ــرارات غل ق

ــوم  ــدائي تق ــق الابت ــاء التحقي ــد انته بع

جهــة التحقيــق بتمحيــص ووزن الأدلــة 
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المتوافــرة ضــد المتهــم، فــإن كانــت هذه 

ــال  ــم يح ــة المته ــة لمحاكم ــة كافي الأدل

لمحاكمتــه،  المتخصصــة  المحكمــة  إلى 

لمحاكمتــه  كافيــة  غــر  كانــت  وإذا 

فيُصــدر قــرارا بغلــق الدعــوى، ويفــرج 

المتهــم ويخــى ســبيله إن كان  عــن 

موقوفــا، مــا لم يكــن موقــوف عــى 

ذمــة جريمــة اخــرى)22(، وقــرار غلــق 

الدعــوى الجزائيــة أمــا يكــون غلقــاً 

أو  الشــكوى،  رفــض  يســبقه  نهائيــاً 

يكــون غلقــاً مؤقتــاً، ولــكل أســبابه 

ــون. ــا القان ــي حدده الت

ــق  ــرارا بغل ــق ق ــاضي التحقي ــدر ق يص

نهائيــاً في حــالات محــددة  الدعــوى 

ذكرهــا المــرع الجــزائي العراقــي في 

الجزائيــة  المحاكــات  قانــون أصــول 

النافــذ في المــادة )130/أ(، وهــي كالاتي:

الفعــل لا يعاقــب عليــه  إذا كان  )أ- 

قــد  المشــتكي  كان  إذا  ب-  القانــون, 

ــة  ــت الجريم ــكواه، وكان ــن ش ــازل ع تن

مــا يجــوز الصلــح عنهــا مــن دون 

موافقــة القــاضي, ج- إذا كان المتهــم 

غــر مســؤول جزائيــاً(.

ــق  ــرار بغل ــدور ق ــالات ص ــن ح ــا ع ام

الدعــوى بشــكل مؤقــت ذكرتهــا المــادة 

)130/ج( مــن القانــون أعــاه وتنحــر 

في حالتــان هــا كــا يــأتي: )1- إذا كان 

ــادث  ــولاً, 2- إذا كان الح ــل مجه الفاع

وقــع قضــاء وقــدراً(.

مــا تقــدم يتضــح إذا كان الأمــر أو 

ــوى  ــة الدع ــه لإقام ــأن لا وج ــرار ب الق

يصــدر  إجــراء  ))هــو  بأنــه:  يعــرف 

ــه  ــد ب ــوى، ويقص ــق الدع ــب تحقي عق

ــع يحــول  ــام مان ــا لقي عــدم الســر فيه

ــز في  ــو جائ ــة، وه ــم بالإدان دون الحك

كل الجرائــم بــا اســتثناء، ســواء كانــت 

مخالفــات((  أم  جنحــة  أم  جنايــات 

.)23(

ــق  ــرار غل ــابه ق ــبه: يتش ــه الش أ_ أوج

الدعــوى مــع الحكــم الجــزائي، بأنــه 

ــة فضــا عــن  يصــدر مــن جهــة قضائي

كونــه يتمتــع بحجيــة الأمــر المقــي 

بــه، إلا أنــه يختلــف مــع الأخــر في 

أوجــه متعــددة.

 ب _ أوجــه الاختــاف: مــن حيــث 

العامــة  فالقاعــدة  المصــدرة،  الجهــة 

تقتــي أن يصــدر قــرار غلــق الدعــوى 

ــا أم مؤقــت  ــة ســواء أكان نهائي الجزائي

محكمــة  أو  التحقيــق،  قضــاء  مــن 

ــن  ــادة )181( م ــص الم ــوع إذ تن الموض

الجزائيــة  المحاكــات  قانــون أصــول 

ــن  ــدر م ــزائي يص ــم الج ــى ان الحك ع

قضــاء الحكــم، هــذا مــن ناحيــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى فــإن أســباب صــدور 

قــرار غلــق الدعــوى تكــون أمــا أســباباً 

أو  إباحــة  ســبب  كوجــود  قانونيــة 
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ــح  ــود صل ــكوى أو وج ــن الش ــازل ع تن

ــون، أو  ــا القان ــي وضعه ــدود الت في الح

ــة  ــدم كفاي ــة كع ــبابة واقعي ــون أس تك

ــل أو إن  ــة الفاع ــدم معرف ــة أو ع الأدل

الفعــل وقــع مــن دون مســبب كغــرق 

ــا  ــه الســباحة، أم شــخص لعــدم معرفت

أســباب صــدور الحكــم الجــزائي بالإدانة 

يجــب أن تصــل قناعــة المحكمــة فيهــا 

إلى العلــم اليقينــي وعــى ســبيل الجــزم 

ــن. ــك والظ ــع لا الش والقط

ــن  ــزائي ع ــم الج ــز الحك 1-2-2-3: تميي

ــة. ــة والإداري ــرارات الاعدادي الق

 »تعــرف القــرارات الإعداديــة بأنهــا: 

القــرارات التــي تمهــد لحســم الدعــوى 

القــرار  إصــدار  وتســهل  الجزائيــة 

الفاصــل فيهــا والتــي غالبــاً مــا تحتــاج 

في  اصدارهــا  الى  الجزائيــة  المحكمــة 

ومثالهــا  الدعــوى  في  النظــر  اثنــاء 

بانتــداب  الجزائيــة  المحكمــة  قــرار 

الخــراء المــادة )166( الاصوليــة، وقــرار 

ــة  ــياء المضبوط ــار الاش ــة بإحض المحكم

 )164( المــادة  المحكمــة  قاعــة  الى 

ــة، او اقــرار تكليــف الاشــخاص  الاصولي

التــي  والاوراق  المســتندات  بتقديــم 

او  الاصوليــة،   )163( المــادة  لديهــم 

وســواها«. الاوراق  تــاوة 

»والقبــض قــرار قضــائي يصــدره القــاضي 

او المحكمــة المتخصصــة المــادة )92( 

الأصوليــة، في الأحــوال التــي يجيزهــا 

القانــون المــادة )98( الأصوليــة، ويصدر 

ــي  ــوال الت ــادة في الأح ــض ع ــر القب أم

ــك في  يخــى فيهــا هــروب المتهــم وذل

الجرائــم التــي تكــون عقوبتهــا الإعــدام 

أو الســجن مــدى الحيــاة أو الســجن 

ــد«. المؤب

»ويكــون الطعــن بقــرار القبــض الصادر 

مــن قــاضي التحقيــق أمــام محكمــة 

نطاقهــا  في  يعمــل  التــي  الجنايــات 

المــكاني قــاضي التحقيــق وخــال ثلاثــن 

يومــا مــن تاريــخ صــدور الأمــر المــادة 

)265/أ( الاصوليــة، أمــا قــرار القبــض 

الجنايــات  محكمــة  مــن  الصــادر 

ــز  ــة التميي ــدى محكم ــه ل ــن في فيطع

المــادة  الجزائيــة  بهيئتهــا  الاتحاديــة 

 .)24( الأصوليــة«  )257/أ( 

الاجــراء  ذلــك  بالتوقيــف:  »ويــراد 

يوضــع  الــذي  الوقتــي  الاحتياطــي 

بمقتضــاه المتهــم في مــكان محــدد، بأمــر 

ــى ان  ــة ع ــة مختص ــة قضائي ــن جه م

ــت  ــا، تتثب ــررة قانون ــدة المق ــون الم تك

الجهــات المســؤولة مــن خلالهــا للتأكــد 

مــن حصــول التهمــة مــن عدمهــا عــى 

لنظــام  الموقــوف  المتهــم  يخضــع  ان 

خــاص«)25(.

»يعــرف إخــاء الســبيل بأنــه: ))حبــس 

ــق  ــة التحقي ــا عــى ذم ــم احتياطي المته
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يعــرف  كــا  مبرراتــه(()26(،  لــزوال 

بأنــه:  ))قــرار قضــائي يتــم بمقتضــاه 

ــم  ــذي ت ــم ال ــة إلى المته ــادة الحري إع

ــررات  ــد زوال م ــا عن ــه احتياطي توقيف

توقيفــه، وذلــك بتعهــد شــخصي مقرون 

بكفالــة أو بدونهــا((« )27(.

 »وقــرار إخــاء الســبيل طبقــا لتكييفــه 

القانــوني، هــو قــرار قضــائي مؤقــت، 

لا يكســب حقــا لأحــد، فــوري الأثــر 

وليــس لــه مفعــول رجعــي، لأنــه عبــارة 

عــن إجــراء وقتــي تقتضيــه ظــروف 

مــن  ويكــون  وملابســاتها،  القضيــة 

شــأنه أن يبطــل حكــا اســتمرار العمــل 

ــلطة  ــل أن الس ــض، والأص ــرة القب بمذك

التــي تختــص بإخــاء الســبيل هــي 

الســلطة التــي قــررت التوقيــف، طالمــا 

أن القضيــة مــا تــزال في حوزتهــا، ويعني 

ذلــك أن ثمــة تقــارب بــن الســلطة 

التــي تأمــر بالتوقيــف والســلطة التــي 

ــك  ــاس ذل ــبيل، وأس ــاء الس ــر بإخ تأم

ملائمــة  قــدرت  التــي  الســلطة  أن 

التوقيــف هــي الأقــدر مــن غيرهــا عــى 

إعــادة وزن وتقديــر اعتبــارات الملائمــة، 

ــاء عــى مــا  ــر إخــاء الســبيل بن وتقدي

طــرأ عليهــا مــن تغيــر، وتتمثــل في 

طائفتــن، الأولى هــي صاحبــة اختصاص 

أصيــل بذلــك متمثلــة بقضــاة التحقيــق 

أمــا  المختصــة،  الموضــوع  ومحكمــة 

توليهــا  بمناســبة  فتمارســه  الثانيــة 

التحقيــق اســتثناء لحــن حضــور قــاضي 

أوراق  عــرض  أو  المختــص،  التحقيــق 

تحديــد  ويتــم  عليــه)28(,  القضيــة 

مبلــغ الكفالــة تبعــا لظــروف كل قضيــة 

ــبا  ــون متناس ــرط أن يك عــى حــدة ب

مــع نــوع الجريمــة وخطورتهــا والمركــز 

ــادة )114(  ــتنادا لل ــم اس ــالي للمته الم

مــن قانــون أصــول المحاكــات الجزائية 

الكفيــل  وفــاة  حالــة  وفي  العراقــي، 

أو اختــال الكفالــة فــأن للقــاضي أن 

المتهــم  عــى  بالقبــض  أمــرا  يصــدر 

المخــى الســبيل أو تكليفــه بوجــوب 

تقديــم كفيــل آخــر، فــان لم يقــدم 

ــددا  ــه مج ــادة توقيف ــاز إع ــة ج الكفال

قانــون  مــن   )116( للــادة  اســتناداً 

أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي«.

 »ويتــم الطعــن بقــرار إخلاء الســبيل أو 

رفــض طلــب إخــاء الســبيل مــن قبــل 

ذوي العلاقــة أمــام محكمــة الجنايــات 

ــرارات  ــة بالنســبة للق ــا التمييزي بصفته

ــق، وأمــام  الصــادرة مــن قــاضي التحقي

محكمــة لاســتئناف بصفتهــا التمييزيــة 

بالنســبة للقــرارات الصــادرة مــن قــاضي 

محكمــة الجنــح، وأمــام الهيــأة الجزائية 

في محكمــة التمييــز بالنســبة للقــرارات 

الصــادرة مــن محكمــة الجنايــات«.

 »وتنصــب رقابــة محكمــة التمييــز على 
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ــبيل،  ــاء الس ــباب إخ ــر أس ــدى تواف م

ســواء كانــت قانونيــة أم موضوعيــة، 

دون ان تمتــد الى الســلطة التقديريــة 

ــاء  ــة بإخ ــق او المحكم ــاضي التحقي لق

ــاء  ــب اخ ــض طل ــم او رف ــبيل المته س

ســبيله متــى توافــرت مبرراتــه« )29( .

الحكــم  اصــدار  صحــة  شروط    :2

الجــزائي.

 إن للحكــم الجــزائي شروطــاً تتعلــق 

بصحتــه، ويجــب ان يتــم مراعاتهــا مــن 

قبــل الجهــة المختصــة، والغايــة مــن 

ــة  ــة الدول ــي ممارس ــروط ه ــك ال تل

حقهــا في توقيــع العقــاب، ولبيــان ذلــك 

ــن:  سنقســم هــذا المطلــب عــى مطلب

الحكــم  صحــة  شروط  لبيــان  الاول 

ــاني  ــرائي، والث ــون الاج ــزائي في القان الج

لبيــان شروط صحــة الحكــم الجــزائي 

ــب  ــن ابي طال ــي ب ــام ع ــاء الام في قض

ــل الآتي  ــى التفصي ــام( وع ــه الس )علي

ــه.  بيان

الحكــم  اصــدار  2-1:  شروط صحــة 

القانــون الاجــرائي. الجــزائي في 

 تعــد شروط صحــة الحكــم الجــزائي 

في القانــون الجنــائي الإجــرائي الركيــزة 

ــن الأحــكام  الهامــة والاساســية في تكوي

الجزائيــة، وعليــه سنقســم هــذا المطلب 

ــاول في الفقــرة الأولى  ــن: نتن عــى فقرت

الحكــم  لصحــة  الشــكلية  الــروط 

ــروط  ــة ال ــرة الثاني ــزائي، وفي الفق الج

الموضوعيــة لصحــة الحكــم الجــزائي، 

ــه. ــل الآتي بيان ــب التفصي وحس

لصحــة  الشــكلية  الــروط   :1-1-2

الجــزائي. الحكــم 

ــروط الشــكلية لصحــة الحكــم   ان ال

الجــزائي هــي: صــدور الحكــم بعــد 

مداولــة قانونيــة، والنطــق به في جلســة 

وتوقيعــه،  الحكــم  وتحريــر  علنيــة، 

وعليــه سنقســم هــذه الفقــرة عــى 

ثلاثــة محــاور: نتنــاول في المحــور الاول 

الثــاني النطــق  المداولــة، وفي المحــور 

بالحكــم، وفي المحــور الثالــث تحريــر 

الحكــم وتوقيعــه، وحســبما يــأتي.

2-1-1-1: صــدور الحكــم بعــد مداولــة 

قانونية.

 لا يجــوز مطلقــاً للمحكمــة أن تصــدر 

حكمهــا في موضــوع الدعــوى الجزائيــة 

دون أن يكــون إصــدار الحكــم مســبوقا 

ويقصــد  المداولــة،  يســمى  بإجــراء 

هيــأة  أعضــاء  آراء  تبــادل  بالمداولــة 

المحكمــة فيــا يــراه كل منهــم تطبيقــاً 

ســليماً للقانــون، ومناقشــة هــذه الآراء 

للوصــول إلى حكــم عــادل في الدعــوى.

ــات  ــول المحاك ــون أص ــص قان ــد ن وق

الجزائيــة العراقــي النافــذ عــى شرط 

بقولهــا  )۲۲۳/أ(  المــادة  في  المداولــة 

صيغــة  لوضــع  المحكمــة  »وتختــي 
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معينــة للحكــم أو للقــرار في الجلســات 

المعينــة لإصــداره وبعــد الفــراغ مــن 

اعــداده تســتأنف المرافعــة علنــاً وتتــى 

صيغتــه عــى المتهــم أو يفهــم بمضمــون 

ــم«. ــك الحك ذل

2-1-1-2: النطــق بالحكــم في جلســة 

ــة. علني

يقصــد النطــق بالحكم تلاوتهِ شــفوياً في 

المرافعــة، ويكــون ذلــك بالقــاء منطوقة 

مــع الأســباب، فصــدور الحكــم يســتلزم 

ــادراً  ــم ص ــد الحك ــا يع ــه، ف ــق ب النط

بالانتهــاء مــن المداولــة القانونيــة، إذ 

يلــزم أن تنطــق بــه المحكمــة في جلســة 

علنيــة حتــى ولــو كانــت الدعــوى قــد 

تــم نظرهــا في جلســة سريــة)30(.

ــواز  ــم ج ــق بالحك ــى النط ــب ع ويترت

نــر هــذه الأحــكام بجميــع طــرق 

الإعــان، ولكــن بــرط عــدم الإضرار 

بالمحكــوم عليــه أو الحــط مــن ســمعته 

مــن  الدعــوى  تخــرج  وأن  وكرامتــه، 

النطــق  ســلطة المحكمــة، إذ بمجــرد 

ــلطة  ــن س ــوى م ــرج الدع ــم تخ بالحك

المحكمــة، ويصبــح الحكــم حقــاً في ذلك 

للخصــوم ، فــا يمكــن العــدول عنــه أو 

تعديلــه إلا بنــاءً عــى الطعــن فيــه 

ــاءً عــى  ــاً، أو بن ــررة قانون بالطــرق المق

ــه  ــادي في ــأ الم ــح الخط ــة تصحي طريق

عــى وفــق نصــوص القانــون، وعــى 

ــون  ــن قان ــادة )225( م ــص الم ــذا تن ه

ــي  ــة العراق ــات الجزائي ــول المحاك أص

بقولهــا((لا يجــوز للمحكمــة أن ترجــع 

عــن الحكــم الــذي أصدرتــه أو تغــر أو 

ــادي  ــأ م ــح خط ــه إلا لتصحي ــدل في تب

عــى أن يــدون ذلــك حاشــية لــه ويعــد 

ــه((«. ــزءا من ج

2-1-1-3: تحرير الحكم وتوقيعه.

لا تكفــي المداولــة والتصويــت عــى 

الناحيــة  مــن  لحصولــه  الحكــم 

القانونيــة، والا فكيــف يمكــن إثباتــه 

والاحتجــاج بــه وتنفيــذه، فــا بــد مــن 

وجــود الحكــم بصــورة ماديــة ملموســة 

وذلــك يتحقــق مــن خــال تحريــره، 

الصفــة  يكتســب  لا  بذلــك  وهــو 

الرســمية أو الحجيــة إلا بتوقيعــه ممــن 

أصــدره، وعــى هــذا تنص المــادة )۲۲۲( 

اصوليــة عــى أنــه: ))يحــرر مــا يجــري 

في المحاكمــة محــر يوقــع القــاضي 

ــا  ــه جميعه أو رئيــس المحكمــة صفحات

ويجــب أن يشــتمل عــى تاريــخ كل 

جلســة ومــا إذا كانــت علنيــة أو سريــة 

الذيــن  القضــاة  أو  القــاضي  واســم 

وممثــل  والكاتــب  الدعــوى  نظــروا 

الادعــاء العــام وأســاء المتهمــن وباقــي 

ــهود  ــاء الش ــم وأس ــوم ووكلائه الخص

ــات  ــت والطلب ــي تلي ــان الأوراق الت وبي

ــي تمــت  ــي قدمــت والإجــراءات الت الت
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صــدرت  التــي  القــرارات  وخلاصــة 

ــرى في  ــد ج ــون ق ــا يك ــك م ــر ذل وغ

المحاكمــة((، العــرة مــن وجــوب تحرير 

الحكــم وتوقيعــه هــي امكانيــة إثباتــه 

وتنفيــذه، وبعكســه لا يمكــن إثباتــه 

تنفيــذه،  واســتحالة  بــه  والاحتجــاج 

ــود«)31(. ــدم الوج ــذ منع ــد عندئ ويع

هــذا وقــد قضــت محكمــة التمييــز 

العــراق إلى بطــان قــرار الحكــم  في 

ــة عــدم توقيعــه مــن  ــة في حال بالعقوب

قبــل أعضــاء المحكمــة جميعهــم حتــى 

ــن  ــاً م ــم موقع ــرار التجري ــو كان ق ول

في  قالــت  إذ  المحكمــة،  هيــأة  قبــل 

قــرار لهــا بأنــه: ))إذا كان قــرار الحكــم 

بالعقوبــة بنســختيه المكتوبــة بخط اليد 

والمطبوعــة لم يوقــع ســوى مــن رئيــس 

المحكمــة  عضــوي  ودون  المحكمــة 

ــاً  ــورة باط ــة المذك ــرار العقوب ــد ق فيع

قانونــاً لأن توقيــع الحكــم هــو الدليــل 

الوحيــد عــى صــدوره مــن القضــاة 

الذيــن ســمعوا المرافعــة وتداولــوا فيــه، 

ــرار  ــون ق ــك أن يك ــن ذل ــي ع ولا يغن

التجريــم موقعــاً مــن هيــأة المحكمــة(( 

.)32(

2-1-2: الــروط الموضوعيــة لصحــة 

ــزائي. ــم الج الحك

كــا  أو  الجــزائي  الحكــم  أجــزاء  إن   

الــروط  الــراح  بعــض  يســميها 

الموضوعيــة لصحــة الحكــم الجــزائي، 

يمكــن تقســيمها عــى ثلاثــة أجــزاء 

هــي: الديباجــة، والأســباب، والمنطــوق، 

ــي  ــزاء ينبغ ــذه الأج ــن ه ــزء م وكل ج

خاصــة،  بيانــات  عــى  يشــتمل  أن 

وعليــه سنقســم هــذه الفقــرة عــى 

ثلاثــة محــاور، نتنــاول في المحــور الاول 

الثــاني  المحــور  الحكــم، وفي  ديباجــة 

أســباب الحكــم، وفي المحــور الثالــث 

ــا  ــى بيانه ــنأتي ع ــم وس ــوق الحك منط

ــا: تباع

2-1-2-1: ديباجة الحكم.

 ديباجــة الحكــم، هــي الجــزء الأول 

ــاشرة  ــباب مب ــبق الأس ــذي يس ــه ال من

ــف  ــه والتعري ــد ل ــة التمهي ــد بمثاب وتع

اللبــس  معــه  يمتنــع  تعريفــاً  بــه 

وهــذه  بغــره،  خلطــه  أو  شــأنه  في 

الديباجــة تفيــد بــأن الحكــم قــد صــدر 

ــاً بالفصــل  ــأة متخصصــة قانون مــن هي

ــن،  ــن خصــوم معين ــزاع قضــائي، ب في ن

في مســألة معينــة.

جملــة  عــى  الديباجــة  وتشــتمل   

وهــي: بيانــات 

 أ- صدورهــا باســم الشــعب: وهــذا مــا 

نصــت عليــه المــادة )154( مــن قانــون 

المرافعــات المدنيــة العراقــي، إذ نصــت 

عــى أنــه: ))تصــدر الأحــكام باســم 

ــعب((. الش



301

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع
أ.د. عادل يوسف الشكري                م. د. بركات عباس غالي الخفاجي

أمــا في العــراق فقــد نــص الدســتور 

ــادة )۱۲۸(  ــنة 2005م في الم ــذ لس الناف

القوانــن  تصــدر   « أنــه  عــى  منــه 

ــعب«،  ــم الش ــة باس ــكام القضائي والأح

ــراق  ــز في الع ــة التميي ــت محكم وذهب

عــدم  حالــة  في  الحكــم  بطــان  إلى 

ــه صــدر باســم  إشــارته في الديباجــة أن

رأي  يؤيــد  والباحــث   )33( الشــعب 

محكمــة النقــض المصريــة، أذ أن النــص 

عــى صــدور الأحــكام والقــرارات باســم 

الشــعب أمــر مفــرض بقــوة الدســتور، 

وعليــه فــا نتفــق مــع موقــف القضــاء 

العراقــي في بطــان الحكــم في حالــة 

باســم  صــدوره  إلى  إشــارته  عــدم 

الشــعب، وخصوصــا أن المــادة )224/أ( 

لم تنــص عــى ضرورة إصــدار الحكــم 

ــعب. ــم الش باس

ــات  ــة بيان ــن الديباج ــا وتتضم ب- ك

أخــرى وهــي: أســاء أعضــاء هيــأة 

المحكمــة التــي اشــركت في المداولــة 

الادعــاء  وممثــل  الحكــم،  وأصــدرت 

ــخ إصــدار الحكــم  ــك تأري العــام، وكذل

والبيانــات الخاصــة بالمتهــم مــن اســمه 

ولقبــه وســنه وصناعتــه ومحــل إقامتــه، 

ومكانهــا،  الجريمــة  ارتــكاب  وزمــان 

كــا  الجزائيــة،  الدعــوى  وأطــراف 

ويجــب أن تتضمــن الديباجــة عــى 

وذكــر  التهمــة،  أو  الواقعــة  وصــف 

عليهــا،  المنطبقــة  القانــون  نصــوص 

وليســت كافــة هــذه البيانــات الســابق 

مــن  نفســها  الدرجــة  عــى  ذكرهــا 

ــخ إصــدار  ــة، فبالنســبة إلى تاري الأهمي

الحكــم واســم المحكمــة التــي أصــدرت 

القضــاة  أو  القــاضي  واســم  الحكــم 

الذيــن اشــركوا في إصــداره، فأنهــا تعــد 

بيانــات جوهريــة يــؤدي إغفالهــا إلى 

ابطــال الحكــم، وعــى الرغــم مــن أننــا 

لم نجــد في أحــكام محكمــة التمييــز 

ــز  ــي ولا في أحــكام محكمــة تميي العراق

إقليــم كردســتان مــا يشــر إلى هــذا 

الاتجــاه، ألا أنــه مــن قــراءة نــص المــادة 

)224/أ( مــن قانــون أصــول المحاكــات 

الجزائيــة العراقــي يتبــن ذلــك، كــا أن 

هــذه المــادة أوردت قاعــدة آمــرة لا 

ــا.  ــوز مخالفته يج

2-1-2-2: تسبيب الحكم.

ــة ســبب،  ــةً: مصــدر كلم التســبيب لغ

والســبب هــو الحبــل وهــو كل شيء 

يتوصــل بــه الى غــره )34(، والتســبيب 

هــو تســبب يتســبب تســبيباً، وهــو 

ومنــه  بســبب،  الــيء  الى  الوصــل 

قولهــم يشــرط في الإجــارة القــدرة عــى 

ــأن  ــو ب ــبيب، أي ول ــو بالتس ــل ول العم

ــل  ــه العم ــؤدي عن ــن ي ــر بم ــأتي الأج ي

)35(، والتســبيب يــأتي بمعنــى الطريــق 

ــن  ــألَوُنكََ عَ ــالى ))وَيسَْ ــه تع ــه قول ومن
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ــهُ  نْ ــم مِّ ــأتَلْوُ عَليَْكُ ــلْ سَ ــنِْ  قُ ذِي القَْرنَْ

ــاهُ  ــهُ فِ الْرَضِْ وَآتيَْنَ ــا لَ ــا مَكَّنَّ ــراً * إنَِّ ذِكْ

سَــبَبًا((  فأَتَبَْــعَ  سَــبَباً*  ءٍ  كُلِّ شَْ مِــن 

.)36(

والتســبيب قضــاءً، هــو عبــارة عــن 

ــي  ــات الت ــانيد والمقدم ــة الأس مجموع

ــا  ــى إليه ــي انته ــؤدي إلى النتيجــة الت ت

القــاضي، فهــي المســببات التــي يســتند 

ــادي  ــم الم ــا الداع ــم بعده ــا الحك إليه

ــه)37(، وعــى الرغــم مــن  ــوي ل والمعن

ــبيب  ــف للتس ــى تعري ــر ع ــا لم نع أنن

ــأن  ــي والأردني، ف ــاء العراق ــدى القض ل

عرفــت  المصريــة  النقــض  محكمــة 

الأســانيد  »تحريــر  بأنــه  التســبيب 

والحجــج التــي بنُــي عليهــا الحكــم 

والمنتجــة لــه، ســواء مــن حيــث الواقــع، 

أم مــن حيــث القانــون »)38(.

إن تســبيب الحكــم الجــزائي يقتــي 

توافــر شروط حتــى يســلم مــن نقضــه 

ــه  ــن في ــد الطع ــبيب عن ــوب التس لعي

أمــام محكمــة التمييــز، ويمكــن تلخيص 

شروط صحــة التســبيب في ثلاثــة شروط 

هــي:

ــباب: أي أن  ــرط الأول: وجــود الأس ال

تكــون أســباب الحكــم موجــودة وقائمة 

ولهــا وجودهــا المــادي، بمعنــى أن يكون 

القــاضي قــد أفرغهــا مــن عقلــه وذهنــه 

إلى ورقــة الحكــم, والجــزاء المترتــب 

عــى عــدم وجــود الأســباب هــي أن 

ــدام  ــب انع ــاً بعي ــم معيب ــون الحك يك

انعــدام  بعيــب  ويقصــد  الأســباب، 

الأســباب أو خلــو الحكــم مــن الأســباب 

أن يصــدر القــاضي حكمــه في الدعــوى 

تــرر  أســباب  بــا  عليــه  المعروضــة 

القضــاء الــذي انتهــى إليــه، فــإذا وجــد 

في الحكــم ســبب كاف أو غــر كاف، 

صريــح أو ضمنــي، مؤســس بشــكل 

ــكل  ــب، ورد بش ــكل معي ــليم أو بش س

موجــز أو غــر تــام فــإن ذلــك يــؤدي إلى 

وجــود التســبيب وعــدم تحقــق عيــب 

ــباب )39(. ــدام الأس انع

الــرط الثــاني: كفايــة الأســباب: يجــب 

بيانهــا  في  كافيــة  الأســباب  تــأتي  أن 

بهــا،  المحيطــة  والظــروف  للواقعــة 

ــا  ــة في الأوراق، ولإيراده ــة القائم وللأدل

طلبــات الخصــوم الهامــة ودفوعهــم 

ــكافي  ــرد ال ــا ال ــرد عليه ــة، وال الجوهري

ضمــن هــذه الأســباب، ويشــرط لكفاية 

المتعلقــة  البيانــات  ذكــر  الأســباب 

ــة التــي  بمجمــل وقائــع الدعــوى والأدل

ــد مــن  اســتندت عليهــا، ومــن ثــم لا ب

ــرد  ــوع الخصــوم وال ــات ودف ــر طلب ذك

عليهــا رداً ســائغاً كافيــاً، والعيــب الــذي 

ــروط  ــذه ال ــال به ــى الإخ ــب ع يترت

هــو القصــور في التســبيب، لذلــك فــإن 

الصــدارة  لــه  التســبيب  في  القصــور 
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عــى أوجــه الطعــن المتعلقــة بمخالفــة 

القانــون)40(.

ــز  ــرارات محكمــة تميي وبالرجــوع إلى ق

إقليــم كردســتان نجــد أن عيــب القصور 

ــه الصــدارة عــى أوجــه  في التســبيب ل

الطعــن المتعلقــة بمخالفــة القانــون، 

وأنــه لا يتعلــق فقــط بتســبيب الأحكام 

ــا  ــق أيض ــا يتعل ــة وإنم ــادرة بالإدان الص

ــراءة،  ــادرة بال ــكام الص ــبيب الاح بتس

وقــد جــرى قضــاء محكمــة التمييــز 

عندنــا عــى تســمية عيــب القصــور 

في التســبيب بعــدم كفايــة الأســباب، 

وفي ذلــك قضــت محكمــة تمييــز إقليــم 

ــدى  ــه: ))ل ــى ان ــراق ع ــتان الع كردس

ــراري  ــأن ق ــة وجــد ب ــق والمداول التدقي

الإدانــة والعقوبة الصادريــن في الدعوى 

ــليمانية في  ــات الس ــة جناي ــن محكم م

كل  المتهمــن  بإدانــة  )۲۰06/۱۱/6م( 

المــادة  وفــق  عــى  و)ك(  )س(  مــن 

)1/406/أ( مــن قانــون العقوبــات غــر 

صحيحــة ومخالفــة للقانــون بالنظــر 

ــرة  ــة معت ــة قانوني ــل أدل ــدم تحص لع

لــي تنهــض أساســا صالحــا للإدانــة 

والعقوبــة في جنايــة محكومــة بنــص 

المــادة )1/406/أ( عقوبــات لأن كل مــا 

تحصــل في الدعــوى هــو مجــرد قرينــة 

ــوق ســطح  ــه )س( ف ــى علي ــل المجن قت

دار المتهمــن وأقــوال عــن نوايــا المجنــى 

عليــه بالــزواج مــن المتهمــة )ك(، إن 

ــدّان  ــن لوحدهــا لا يعُ ــن القرينت هات

ــر  ــذي أنك ــت ال ــم في الوق ــبباً للحك س

ــةً  ــاً ومحاكم ــة تحقيق ــون للتهم المتهم

ولم تحصــل أدلــة قانونيــة معتــرة عــن 

ــذا  ــل ل ــة القت ــورط المتهمــن في جريم ت

بقــي الاتهــام في حــدود الاشــتباه والظن 

ــن)41(. ــح المتهم ــر لصال ــا يف م

الــرط الثالــث: منطقيــة الأســباب: أي 

ــة مســتمدة  أن تكــون الأســباب منطقي

ومســتخلصة  الدعــوى  واقــع  مــن 

ــل  ــع العق ــق م ــائغاً يتف ــتخلاصاً س اس

والمنطــق، والعيــب الــذي يترتــب عــى 

عــدم منطقيــة الأســباب يجعــل الحكــم 

معيبــاً بعيــب الفســاد في الاســتدلال، أي 

ــي اســتند إليهــا  أن تكــون الأســباب الت

الحكــم أي المقدمــات لا تتفــق مــع 

العقــل والمنطــق والنتائــج التــي انتهــت 

إليهــا، أي إذا كانــت الأدلــة غــر ملائمــة، 

وعيــب  النتائــج،  هــذه  ترتــب  لأن 

ــم  ــل الحك ــتدلال يجع ــاد في الاس الفس

كأنــه غــر مســبب، وهــو مــن العيــوب 

ــه اذا  ــرى بأن ــم )42(،ون ــة للحك المبطل

الاســباب  بيــان  هــو  التســبيب  كان 

قــادت  التــي  والقانونيــة  الواقعيــة 

القــاضي الى الحكــم الــذي نطــق بــه 

ــذي  ــوني ال ــأتي النــص القان فيجــب ان ي

يقــرره معــراً عــن ذلــك بوضــوح، لذلك 
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)( ضمانات حق المتهم بصحة الحكم الجزائي  /  دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب

نــرى تعديــل نــص المــادة )224/أ( مــن 

الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون 

رقــم )23( لســنة 1971م بشــكل يعــر 

ــا وان  ــة ك ــورة واضح ــك بص ــن ذل ع

المــرع العراقــي لم ينــص صراحــةً عــى 

بطــان الحكــم الجــزائي الصــادر خلافــاً 

التســبيب،  صحــة  وشروط  لقواعــد 

ــر ســديد. ــه اتجــاه غ ــرى ان ون

2-1-2-3: منطوق الحكم:

إن منطــوق الحكــم هــو: الجــزء الأخــر 

ــة  ــباب بطبيع ــي الأس ــذي ي ــه، وال من

قضــاء  عــى  مشــتمل  لأنــه  الحــال 

أن  وينبغــي  الدعــوى،  في  المحكمــة 

ــوع  ــات والدف ــع الطلب ــل في جمي يفص

في  ســواء  الخصــوم  مــن  المقدمــة 

المدنيــة. أم  الجزائيــة  الدعــوى 

ــز  ــرارات محكمــة تميي وبالرجــوع إلى ق

هــذه  أن  نجــد  كردســتان،  إقليــم 

المحكمــة لا ترتــب عــى التناقــض بــن 

الأســباب والمنطــوق بطــان الحكــم، 

فيــا إذا كان هــذا التناقــض متعلقــاً 

بــراءة المتهــم دون إدانتــه، فقــد قضــت 

هــذه المحكمــة في قــرار لهــا أنــه »قــرار 

إلغــاء التهمــة والإفــراج عــن المتهــم جاء 

صحيحــاً في نتيجتــه ومعيبــاً في تســبيبه 

لأن محكمــة الموضــوع إذا اقتنعــت بأن 

المتهــم لم يفعــل مــا أتهــم بــه تتحقــق 

ــاء  ــدر بإلغ ــرار يص ــن الق ــراءة في ح ال

ــتحصال  ــة اس ــراج في حال ــة والإف التهم

ــال في  ــاء الاحت ــع إبق ــص م ــل ناق دلي

أن يظهــر دليــل خــال المــدة القانونيــة، 

لــذا قــرر تصديــق قــرار إلغــاء التهمــة 

حيــث  مــن  المتهــم  عــن  والإفــراج 

النتيجــة«)43(.

الحكــم  اصــدار  صحــة  شروط   :2-2

ــن ابي  الجــزائي في قضــاء الامــام عــي ب

ــام(. ــه الس ــب )علي طال

الحكــم  اصــدار  صحــة  شروط  تعــد 

ــن ابي  ــي ب ــام ع الجــزائي في قضــاء الام

طالــب )عليــه الســام( مــن المــوارد 

المهمــة التــي ركــز عليهــا الامــام )عليــه 

ــه  ــاً لنقض ــه، واساس ــام( في احكام الس

للأحــكام الصــادرة مــن الغــر، وســنورد 

تلــك الــروط في التفصيــل الآتي ذكــره:

مخالفــاً  الحكــم  يكــون  ان   :1-2-2

والســنة. للكتــاب 

بهــا  فجــر  التــي  المجنونــة  واقعــة   

ــاني بجلدهــا،  ــة الث ــر الخليف رجــل، فأم

ــه الســام(  ــا الامــام عــي )علي فمــر به

بــال  ))مــا  فقــال:  تجلــد  أن  قبــل 

فقيــل  تعتــل؟((  فــان  آل  مجنونــة 

ــر  ــرب، فأم ــا وه ــاً زنى به ــه: إن رج ل

ــم:  ــال له ــا، فق ــاني بجلده ــة الث الخليف

))اردوهــا إليــه وقولــوا لــه: أمــا علمــت 

وأن  فــان،  آل  مجنونــة  هــذه  بــأن 

ــه  ــه وال ــه علي ــد )صــل الل ــي محم النب
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وســلم( قــد رفــع الحــرج عــن المجنــون 

ــه مغلــوب عــى  ــه، إن ــم افاقت حتــى تت

ــد  ــة الح ــها(()44(، فإقام ــا ونفس عقله

ــة  ــة صريح ــي مخالف ــون ه ــى المجن ع

ــاني  ــدر الث ــا لم ي ــنة وربم ــاب والس للكت

بذلــك، إمــا جهــاً بحــال المــرأة ، أو 

جهــاً بالحكــم الشرعــي في رفــع الحــرج 

ــه عندمــا ســمع كلام  عنهــا، بدليــل قول

الامــام عــي )عليــه الســام(: فــرج اللــه 

عنــك، لقــد كــدت أن أهلــك في جلدهــا.

ــاوز  ــد تج ــم ق ــون الحك 2-2-2: الا يك

ــن. ــوق الآخري ــى حق ع

القــاضي  يتعــدة  المــوارد  بعــض  في 

حــدوده عندمــا يريــد اقامــة الحــد 

حقــوق  مــن  فينــال  المذنــب،  عــى 

دون  مــن  أو  منــه  بعلــم  الآخريــن، 

ــة  ــزة المراقب ــأتي دور اجه ــا ي ــم، وهن عل

القضائيــة أن تمنــع أي تــرف يخــل 

ــاضي،  ــل الق ــن قب ــن م ــوق الآخري بحق

فقــد نقــض الإمــام عــى )عليــه الســام( 

فيهــا تجــاوز  للثــاني  كانــا  حكمــن 

صريــح عــى حقــوق الآخريــن:

عمــر  فأمــر  زنــت،  قــد  بحامــل  أتُي 

برجمهــا، فقــال لــه الامــام عــي )عليــه 

الســام(: )اذا كان لــك ســبيلاً عليهــا 

ــا(،  ــا في بطنه ــى م ــك ع ــبيل ل ــأي س ف

واللــه تعــالى يقــول: ))ولَّ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ 

ــى  ــد ع ــة الح ــرَىٰ(()45( فإقام وِزْرَ أخُْ

المــرأة الحامــل ســيؤدي حتــا إلى قتــل 

ــا، وهــو تجــاوز  ــذي في بطنه ــن ال الجن

ــن)46(. ــوق الآخري ــى حق ع

الجــزائي  الحكــم  يكــون  ان   :3-2-2

نتيجــة لســلوك ســيئ مــع المتهــم.

فهــذا الســلوك قــد يــؤدي إلى اضطــراب 

ــى  ــر منح ــالي إلى تغي ــم، وبالت في المته

العدالــة  يحقــق  لا  باتجــاه  القضــاء 

الإســامية، وعندنــا شــواهد عديــدة 

ــوارد: ــذه الم ــل ه ــض في مث ــى النق ع

قدمــوا إلى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 

ــكوك  ــا الش ــوم حوله ــت تح ــرأة كان ام

ــا  ــا جاءه ــام، فل ــن ذوي الأع ــا م بأنه

رســل عمــر لاعتقالهــا فزعــت وارتاعــت 

وخرجــت معهــم، فأملصــت ووقــع إلى 

ــغ عمــر  ــات، فبل ــم م ــا، ث الأرض جنينه

ذلــك، فجمــع أصحــاب رســول اللــه 

)صــل اللــه عــي والــه وســلم( وســألهم 

عــن الحكــم في ذلــك، فقالــوا بأجمعهم: 

نــراك مؤدبــاً، أمــا أمــر المؤمنــن )عليــه 

الإلحــاح  بعــد  قــال  فقــد  الســام( 

عليــه: )إن كان القــوم قاربــوك فقــد 

غشــوك، وإن كانــوا ارتــأوا فقــد قــروا، 

الديــة عــى عاقلتــك لأن الصبــي خطــأ 

ــه  ــك(، فقــال عمــر: أنــت والل ــق ب تعل

ــم)47(. ــن بينه ــي م نصحتن

ــذه  ــه له ــي في رعايت ــام ع ــغ بالام وبل

القضيــة، أنــه نحــى أحــد قضاتــه عندما 
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ــى صــوت  ــو ع ــه يعل ــأن صوت ــمع ب س

)عليــه  عــي  الامــام  فــإن  خصمــه، 

الســام( ولى أبــا الأســود الــدؤلي القضــاء 

ــه: لم عزلتنــي ومــا  ثــم ازاحــه، فقــال ل

)عليــه  فقــال  جنيــت؟  ولا  خنــت 

يعلــو  صوتــك  رأيــت  »إني  الســام(: 

صــوت خصمــك«.

الجــزائي  الحكــم  يكــون  ان   :4-2-2

بالموضــوع. جاهــاً 

قــد يكــون جهــل القــاضي بالقضيــة مــن 

حيــث أبعادهــا المختلفــة مؤديــاً إلى 

ــة، معرضــة  ــر واقعي ــدار أحــكام غ إص

ــض. للنق

وأراد الثــاني أن يقيــم الحــد عــى امــرأة 

أتــت مولــودة في ســتة أشــهر، فاســتدل 

الامــام عــي )عليــه الســام( بالآيــة: 

شَــهْراً((  �ثلََثـُـونَ  وَفِصَالـُـهُ  ))وَحَمْلـُـهُ 

يرُضِْعْــنَ  ))وَالوَْالـِـدَاتُ  والآيــة:   )48(

أوَْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ  لمَِــنْ أرََادَ أنَ 

ــةَ(()49(. ــمَّ الرَّضَاعَ يتُِ

فأثبــت لــه الامــام عــي )عليــه الســام( 

بالأدلــة القاطعــة تحقــق الــولادة في 

وأن  الحمــل،  مــن  الســادس  الشــهر 

المــرأة ليســت بزانيــة، بــل إن الولــد 

ــل  ــد أدى جه ــا فق ــن زوجه ــا م ولده

الخليفــة عمــر بإمكانيــة حــدوث هــذه 

الــولادة إلى إصــدار ذلــك القــرار الــذي 

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم نقض

وأمــر بأطــاق سراح المــرأة.

وللأحــكام الجزائيــة المســتندة الى الادلة 

الشرعيــة المعتــرة كالإقــرار او الشــهادة 

او القرائــن فلهــا اهميــة كبــرة في قضــاء 

الامــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه 

ــة القائمــة عــى  ــة المادي الســام( وللأدل

اســاس الخــرة الفنيــة والدليــل اهميــة 

ايضــا، وخــر شــاهد عــى ذلــك قضيــة 

الفتــاة التــي حملــت واتهمهــا اخواتهــا 

ــام  ــى الام ــت ع ــا عرض ــا، وعندم بالزن

ــام(  ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ع

ــها في  ــة لارتماس ــا نتيج ــت ان حمله اثب

المــاء الــذي يحتــوي عــى علقــةٍ ودخول 

ــام  ــت الام ــا اثب ــا وهن ــةِ في قبُِله العلق

ــه )50(. ــة حكم صح

جاهــاً  القــاضي  يكــون  ان   :5-2-2

لحكــم. با

تناولنــا في البنــد الســابق جهــل القــاضي 

جهــل  ســنتناول  وهنــا  بالموضــوع، 

ــح  ــوع واض ــم، إذ الموض ــاضي بالحك الق

لديــه لكــن الحكــم غــر واضــح، وهــذه 

نمــاذج عــى نقــص الحكــم القائــم عــى 

ــة: ــي للواقع ــم الشرع ــل في الحك الجه

ــار،  ــن الأنص ــد م ــل ول ــل بقت ــر رج أق

ــه  ــه ليقتل ــاني إلي ــة الث ــه الخليف فدفع

ــى  ــيف حت ــن بالس ــه ضربت ــه، فضرب ب

ظــن أنــه هلــك، فحمــل إلى منزلــه وبــه 

رمــق، فــريء الجــرح بعــد ســتة أشــهر، 
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فلقيــه الأب وجــره إلى الخليفــة الثــاني، 

ــل  ــتعان الرج ــر، فاس ــه عم ــه إلي فدفع

بالامــام عــي )عليــه الســام(، فقــال 

ــه عــى  ــذي حكمــت ب ــا ال ــر: ))م لعم

هــذا الرجــل؟ فقــال: النفــس بالنفــس، 

ــه  ــه مــرة؟، قــال: قــد قتل قــال: ألم يقتل

ــن؟(  ــل مرت ــال: )أي يقت ــاش، ق ــم ع ث

فبهــت، ثــم قــال: فاقــض مــا أنــت 

ــه الســام(،  ــام )علي ــاض، فخــرج الام ق

تقتلــه  »ألم  المقتــول:  لوالــد  فقــال 

مســبقا؟ً قــال: بــى، فيبطــل دم ولــدي؟ 

قــال: لا، ولكــن الحكــم أن تدفــع إليــه 

فيقتــص منــك مثــل مــا صنعــت بــه ثــم 

ــه  ــو والل ــال: ه ــدك، ق ــدم ول ــه ب تقتل

ــد أن  ــال: لا ب ــه؟ ق ــد من ــوت، ولا ب الم

يأخــذ بحقــه منــك، قــال: فــإني قــد 

ــح لي  ــدي، ويصف ــن دم ول ــت ع صفح

ــة  ــا كتاب ــب بينه ــاص، فكت ــن القص ع

بالــراءة، فرفــع الثــاني يــده إلى الســاء 

ــت  ــل بي ــم أه ــه، أنت ــد لل ــال: الحم وق

الرحمــة يــا أبــا الحســن، ثــم قــال: لــولا 

ــر(()51(. ــك عم ــي لهل ع

2-2-6: ان يكــون القــاضي عاجــزاً عــن 

إصــدار الحكــم.

ــر  ــس الأم ــالات يلتب ــض الح ــي بع »فف

عــى القــاضي إلى درجــة يصعــب عليــه 

إصــدار الحكــم«، وهنــا يــأتي الــدور 

ــاً  ــر عل ــلطة أو أك ــى س ــو أع ــن ه لم

ــا  ــه، »ولم ــم بحق ــدار الحك ــرة لإص وخ

لم يصــدر القــاضي أي حكــم في الواقعــة 

ــا  ــورد بالنقــض«، إلا أنن ــا نســمي الم ف

ــاضي لعجــزه  ــل دور الق نســميه بتعطي

المــوارد  الحكــم؛ ومــن  عــن اصــدار 

التــي كان للإمــام دور رئيــي في فصــل 

التــي  الجاريــة  قصــة  فيــه:  الحكــم 

شــهدت عليهــا نســوة بأنهــا فجــر بهــا، 

وقــد أزيلــت عذريتهــا، »لكنهــا أنكــرت 

كل ذلــك أمــام الخليفــة الثــاني«، الــذي 

أقــر بــدوره عــرض القضيــة عــى الامــام 

ــف  ــا وق ــام(، وعندم ــه الس ــي )علي ع

الإمــام عنــد حيــاة الجاريــة وجــد أنهــا 

بنــت يتيمــة مغلوب عــى أمرهــا، »وأن 

رجــاً مــن الاعــراب تعهــد بتربيتهــا 

ورعايتهــا«، وكان لهــذا الرجــل امــرأة 

ــرة خافــت أن يقــدم زوجهــا عــى  شري

ــنها،  ــة س ــة لحداث ــن الجاري ــزواج م ال

ــة  ــزت فرص ــا، وانته ــر له ــت ال »فبين

غيــاب الــزوج عــن البيــت في ســفر 

ــص  ــا إلى التخل ــت جاراته ــل، فدع طوي

ــا  مــن البنــت المســكينة«، فمســكن به

فأزالــت بكارتهــا بإصبعهــا، ثــم ادعــت 

الخدعــة  انطلــت  وقــد  زنــت،  أنهــا 

عــى الخليفــة عمــر، لــولا إسراع الامــام 

ــه الســام( في الكشــف عــن  عــي )علي

زيــف هــذه المــرأة، وبــراءة البنــت 

المســكينة)52(.
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2-2-7: ان يكــون القــاضي دقيقــاً في 

إصــدار الحكــم الجــزائي.

في العديــد مــن المــوارد يخطــئ القــاضي 

ــا  ــه؛ »منه ــدم دقت ــم نتيجــة ع في الحك

هــذا المــورد الــذي ذكــره لنــا المؤرخــون: 

الثــاني«،  الخليفــة  إلى  غــام  جــاء 

وادعــى بــأن أمــه أنكرتــه وأنكــرت 

ــه، وجــاءت المــرأة بأربعــن شــاهدا  إرث

ــع  ــزوج، فاقتن ــا لم تت ــا أنه يشــهدون له

الخليفــة الثــاني بحــق المــرأة في الدعوى، 

وصــدق تبريراتهــا بــأن الشــاب يريــد أن 

يطعنهــا في عفتهــا مــن خــال اذعانــه، 

وكان الأولى بــه أن يضاعــف مــن دقتــه، 

ــو قليــا إلى كلام الشــاب،  »ويلتفــت ول

ويتســاءل: مــا هــو المــرر الــذي يدفــع 

ــاء؟  ــذا الادع ــي ه ــاب ليدع ــذا الش به

ــذه  ــرأة أخــرى«؟ فه ــاذا لم يخــر ام ولم

لــدى  تثــر شــكوكاً  قــد  التســاؤلات 

القــاضي عندمــا يعطــي وقتــا أطــول 

للتدقيــق، وهــذا مــا فعلــه الامــام عــي 

)عليــه الســام(، فقــد شــكك في أقــوال 

المــرأة وأصغــى بســمعه لمــا يقولــه 

الشــاب، »وابتــدع أســلوباً نفســياً في 

اكتشــاف الحقيقــة، عندمــا واجــه المرأة 

ــد  ــاب«، بع ــن الش ــزواج م ــة ال بحقيق

ــت  ــا،« وكان ــم في حضنه ــر الدراه أن ن

ــا  ــرج م ــة لأن تخ ــوة كافي ــذه الخط ه

هــو مخبــأ، وتزيــل القنــاع »عــن المــرأة 

وكذبهــا)53(.

في الحــالات التــي نقــض فيهــا أمــر 

المؤمنــن )عليــه الســام( حكــم القاضي، 

وهــي تجربــة فريــدة حريــة بالدراســة 

ــن. والتمع

ــم  ــي يت اذ انطــوت بعــض الاحــكام الت

اســتعراضها عــى عيــوب اصابــة الحكــم 

تــارةً بجانبــه الشــكلي، واخــرى بجانبــه 

الموضوعــي، بعضهــا تتعلــق بانعــدام 

الاســباب  كفايــة  عــدم  او  التســبيب 

او فســاد الاســتدلال لعــدم منطقيــة 

ــباب. الاس

                                             ) 54(

الخاتمة

عــى الرغــم مــن تمتــع المتهــم كــا بينــا 

مــن خــال صفحــات الرســالة بحقــوق 

معتــرة في مرحلــة المحاكمــة والتحقيــق 

النهــائي في الجلســة، لاســيما حقــه في 

علانيــة الجلســات والمواجهــة وحقــه 

في الاســتعانة بمحــام، والشــهود، وحقــه 

في الطعــن في الاحــكام الصــادرة بحقــه، 

ــي التحــري  ــع في مرحلت ــه يتمت رغــم ان

وجمــع الادلــة والتحقيــق بحقــوق تعــد 

اقــل اذا مــا قورنــت مــع مــا يتمتــع بــه 

في مرحلــة المحاكمــة مــن حقــوق .

وفي مــا يــي نعــرض اهــم النتائــج التــي 

التوصيــات  وكذلــك  اليهــا،  توصلنــا 

التــي خرجنــا بهــا، وذلــك كــا مبــن في 
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ــه : ــالي بيان ــل الت التفصي

أولا- الاستنتاجات:

1- توصلنــا الى ان المحاكمــة العادلــة 

بشــأن  المتهــم  محاســبة   (( هــي: 

الاتهــام الجنــائي الموجــه اليــه، امــام 

محكمــة مســتقلة، وتطبيقــا للإجــراءات 

القانونيــة يمكنــه حــق الدفــاع عــن 

ــن  ــه م ــع تمكين ــا م ــن خلاله ــه م نفس

ــن  ــده م ــادر ض ــم الص ــة الحك مراجع

جهــة القضــاء اكــر علــوا مــن المحكمــة 

التــي حكمــت عليــه، باعتبــار ذلــك 

ــم  ــوق الاساســية للمته ــن الحق ــا م حق

اســتيفاء  الدولــة في  مقابــل حــق  في 

العقــاب((.

ــة  ــات الدســتورية والتشريعي 2- الضمان

ــا ضــد  ــة تقــف حائ للمحاكمــة العادل

تعســف الســلطات العامــة واجهــزة 

ــن  ــذه م الدولــة بالنســبة الى مــا يتخ

ــة . ــات الفردي ــة بالحري ــراءات ماس اج

3- ان المحاكــات التــي كانــت تحصــل 

في عهــد الامــام عــي بــن ابي طالــب 

افضــل  مــن  هــي   ) الســام  )عليــه 

عــى  لاحتوائهــا  عدالــة،  المحاكــات 

اجــراءات وقواعــد لم يكــن قــد اخــذ بها 

ــوى  ــوم في الدع ــر للخص ــابقاً، اذ وف س

المتطلبــات  كافــة  امامــه  المعروضــة 

ــا  ــة ومنه ــة العادل ــات المحاكم ومفترض

علانيــة الجلســات، وتدويــن محاضرهــا، 

والاسراع في اجراءاتهــا، وحــق الطعــن 

فيهــا، الى غــر ذلــك مــن الضمانــات 

الاخــرى .

للمحاكمــة  الاجــرائي  النطــاق  ان   -4

العادلــة، يبــدأ بعــرض موضــوع النــزاع 

ــق،  ــة التحقي ــام محكم ــة ام والخصوم

وذلــك  بانقضائهــا  نهايتــه  ويبلــغ 

بصــدور حكــم قطعــي بــات، غــر قابــل 

للمراجعــة والطعــن بــاي وجــه مــن 

ــن  ــت م ــا اقيم ــدود م ــوه، وفي ح الوج

ــه . ــم ذات ــى المته ــوى وع ــه الدع اجل

ــام  ــد الام ــات في عه ــزت المحاك 5- تمي

ــام(  ــه الس ــب )علي ــن ابي طال ــي ب ع

بعــدم التــرع بإصــدار الاحــكام، وانمــا 

تبــرا  الامــور  في  بالتبــر  امتــازت 

كشــف  اجــل  مــن  والصــر  طويــا، 

ومــا  المعروضــة  القضايــا  ملابســات 

يــدور حولهــا مــن ظــروف وملابســات .

الخاصــة  الجلســات  محــاضر  ان   -6

لا  رســمية  اوراق  هــي  بالمحاكــات 

يجــوز الطعــن بهــا او اثبــات عكــس مــا 

ــيلة  ــي وس ــر، وه ــا الا بالتزوي ورد فيه

اثبــات مهمــة، واداة موثوقــة للتأكــد 

مــن صحــة ودقــة وقانونيــة الاجــراءات 

ــوى المنظــورة. المتخــذة في نطــاق الدع

ثانيا- المقترحات :

1- حــث المــرع العراقــي عــى اجــراء 

التعديــات اللازمــة في قانــون اصــول 
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المحاكــات الجزائيــة رقــم )23( لســنة 

الاجــراءات  واقــرار  النافــذ،  1971م 

التــي كان يتخذهــا الامــام عــي بــن ابي 

طالــب )عليــه الســام(، والــزام العمــل 

ــة في  ــة واضح ــن اهمي ــا م ــا له ــا لم به

ضــان حقــوق المتخاصمــن ومنهــا: 

العلانيــة والمواجهــة وعــدم التــرع في 

اصــدار الاحــكام، والاسراع بإجــراءات 

المحاكــات، والتــأني في ســاع اقــوال 

ــة  ــة الكامل ــوى، والاحاط ــراف الدع اط

ــص  ــي ن ــوى والت ــات الدع ــكل مجري ب

الجزائيــة  المحاكــات  اصــول  قانــون 

ــزأ . ــكل مجت ــن بش ــا، ولك ــى بعضه ع

ــزام  ــي الى ال ــرع العراق ــوة الم 2- دع

بيانــات  بتدويــن  والقضــاء  المحاكــم 

محــددة فيــا يتعلــق ببيانــات المتهمين 

والمشــتكين والمدعــن بالحــق الشــخصي 

يتعلــق  مــا  وكل  الدفــاع،  ووكلاء 

امــام  الدعــوى المعروضــة  بمجريــات 

المحكمــة للنظــر فيهــا، عــى ســبيل 

تكــون  لــي  الاسترشــاد،  لا  الحــر 

ملزمــة وبذلــك لا يغفــل كاتــب المحضر 

في ذكرهــا.

الهـــــوامش:
ــز  ــل غصــوب، الوجي ــدة جمي 1- ينظــر: د. عب

في قانــون أصــول الإجــراءات الجزائيــة، دراســة 

ــة للدراســات  ــة، ط1، المؤسســة الجامعي مقارن

والنــر والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ۲۰۱۱م، 

ص۳۳۷. 

2- ينظــر: د. أحمــد محمــد عــي داود، القضايا 

)لوائــح  الشرعيــة،  المحاكــم  في  والأحــكام 

الدعــاوى، أصولهــا القضائيــة، فقهــا، إجراءاتهــا، 

القــرارات القضائيــة، الأحــكام، القوانــن(، ط1، 

ج1، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، عــان، 

ص149. 2006م،  الاردن، 

3- ينظــر: د. احمــد فتحــي سرور، الوســيط في 

ــج1، ج1  ــة، ط4، م ــراءات الجنائي ــون الاج قان

و2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 

ص1071. 1981م، 

في  التمييــز  محكمــة  حكــم  ينظــر:   -4

ــات / 1974م( في  ــم )2710 / جناي ــراق رق الع

1975م(. /2 /18 (

الذهبــي، حجيــة  أدوار غــالي  ينظــر: د.   -5

الحكــم الجنــائي أمــام القضــاء المــدني، دار 

ــن دون  ــر، م ــرة، م ــة، القاه ــة العربي النهض

ذكــر ســنة النــر، ص55.

ــوث  ــاب، بح ــيت خط ــاء ش ــر: د. ضي 6- ينظ

المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في  ودراســات 

معهــد  1969م،  لســنة  رقــم)۸۳(  العراقــي 

البحــوث والدراســات العربيــة، مــن دون ذكــر 

ص۲۷۹. ۱۹۷۰م،  النــر،  مــكان 

الجزائيــة  الأوامــر  عــى  الأمثلــة  ومــن   -7

ــة  ــق الديواني ــاضي تحقي ــر الصــادر مــن ق الأم

ــث أن  ــه ))حي ــاء في ــذي ج في )۲-۹-۲۰۱۳( ال
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المتهــم تنــاول المــروب الكحــولي حســب 

العــدد ۷۷۹۸ في ۹-۱- الطبــي ذي  التقريــر 

ــا  ــة قدره ــة مالي ــم بغرام ــررت الحك ۲۰۱۳ ق

ــار وفي حــال عــدم  مائــة وخمســون ألــف دين

ــة  ــدة أربع ــيطا لم ــا بس ــس حبس ــع يحب الدف

ــف  ــون أل ــدره خمس ــغ ق ــل مبل ــام، وتنزي أي

دينــار عــن كل يــوم قضــاه في التوقيــف عــى 

ــة....((  ــا ضامن ــه كفي ــوم علي ــدم المحك أن يق

ــور(. ــر منش )غ

8- ينظــر: د. عبــاس حكمــت فرمــان الدركــزلي، 

ــالة  ــة، رس ــكام الجزائي ــة للأح ــوة التنفيذي الق

ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 

بغــداد، العــراق، ۲۰۰۳م، ص۳۷-6.

9- ينظــر: د. حســن بــن أحمــد الحــادي، 

ــة  ــزائي في الشريع ــم الج ــة الحك ــة حجي نظري

الدوليــة،  العالميــة  الــدار  ط1،  الإســامية، 

ص17. ۲۰۰۳م،  الاردن  عــان، 

10- ينظــر: د. حاتــم حســن بــكار، أصــول 

ــارف،  ــأة المع ــة، ط1، منش ــراءات الجنائي الإج

ص965. ۲۰۰۷م،  مــر،  الإســكندرية، 

11- ينظــر: نــص المــادة )۲۰۰( مــن قانــون 

ــذ  ــي الناف ــة العراق ــات الجزائي أصــول المحاك

رقــم )23( لســنة 1971م.

12- ينظــر: نــص المــادة )200( مــن قانــون 

ــذ  ــي الناف ــة العراق ــات الجزائي اصــول المحاك

رقــم )23( لســنة 1971م.

13- ينظــر: قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ 

إيقــاف  رقــم )۱۱۱( لســنة 1969م أحــكام 

ــن )149-144(. ــواد م ــذ في الم التنفي

ــرار  ــف ق ــرد تعري ــه لم ي ــياق ذات 14-وفي الس

الاحالــة في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة 

العســكري رقــم )۳۰( لســنة ۲۰۰۷م، ولا في 

قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة لقــوى 

ــنة ۲۰۰۸م. ــم )۱۷( لس ــي رق ــن الداخ الأم

ــدأ  ــج، مب ــد هجي ــون عبي ــر: د. حس 15- ينظ

عينيــة الدعــوى الجزائيــة دراســة مقارنــة، 

ــط الالكــروني الآتي:  ــى الراب بحــث منشــور ع

/  www.uobabylon.edu.iq/publications

تاريــخ الزيــارة )1\2\2019م(.

16- ينظــر: د. محمــود نجيــب حســني، شرح 

قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط1، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1995م، ص1042. 

قانــون  مــن  130/ ب(   ( المــادة  نــص   -17

أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي النافــذ.

18- نــص المــادة )130/ب( مــن قانــون أصــول 

المحاكــات الجزائيــة النافــذ رقــم )23( لســنة 

1971م.

19- ينظــر: نــص المــادة )130/ب( مــن قانــون 

ــذ  ــي الناف ــة العراق ــات الجزائي أصــول المحاك

رقــم )23( لســنة 1971م. 

20- ينظــر: د. بــراء منــذر عبــد اللطيــف، 

شرح قانــون اصــول المحاكــات الجزائيــة، ط1، 

ــع، عــان، الاردن،  ــر والتوزي ــد للن دار الحام

ص222. 2009م، 

21- ينظــر: نــص المــادة )134/د( مــن قانــون 

أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي النافــذ.

22- ينظــر: د. أدوار غــالي الذهبــي، حجيــة 

ــائي أمــام القضــاء المــدني، مرجــع  الحكــم الجن

ســابق، ص60.

23- ينظــر: د. حاتــم حســن بــكار، أصــول 

ــابق، ص461. ــع س ــة، مرج ــراءات الجنائي الإج

ود.  العكيــي  الأمــر  عبــد  د.  ينظــر:   -24
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ــول  ــون أص ــة، شرح قان ــم حرب ــليم إبراهي س

ــة القانونيــة،  المحاكــات الجزائيــة، ج1، المكتب

ص142. 1988م،  العــراق،  بغــداد، 

25- ينظــر: د. فــؤاد عــي الــراوي، توقيــف 

ــة،  ــي دراســة مقارن ــع العراق ــم في التشري المته

العــراق،  بغــداد،  عشــتار،  أوفســيت  ط1، 

ص42. 1983م، 

26- ينظــر: د. رؤوف عبيــد، مبــادئ الإجراءات 

دار   ،16 المــري، ط  التشريــع  في  الجنائيــة 

الفكــر العــربي، مــن دون ذكــر مــكان النــر، 

ص484. 1985م، 

27- ينظــر: د. عــادل يوســف الشــكري، حــدود 

ســلطة قــاضي الجــزاء في إخــاء ســبيل المتهــم 

ــور في  ــث منش ــا، بح ــة عليه ــة القضائي والرقاب

مجلــة مركــز دراســات جامعــة الكوفــة، ع20، 

النجــف الاشرف، 2011م، ص179. 

الشــكري،  يوســف  عــادل  د.  ينظــر:   -28

ضمانــات المتهــم أمــام المحكمــة الجنائيــة 

العراقيــة العليــا في مرحلــة المحاكمــة، دراســة 

الكليــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  مقارنــة، 

الإســامية الجامعــة، ع4، س2، النجف الاشرف، 

ص513. 2008م،  العــراق، 

29- ينظــر: د. عــي جبــار صالــح الحســيناوي، 

محكمــة التمييــز ودورهــا في الرقابــة عــى 

ــة  ــوراه كلي ــة دكت ــة، اطروح ــكام الجزائي الاح

القانــون، جامعــة بغــداد، بغــداد، العــراق، 

ص26. 1998م، 

30- ينظــر: د. رؤوف عبيــد، مبــادئ الإجراءات 

الجنائيــة في القانــون المــري، ط1، مطبعــة 

نهضــة مصر، القاهــرة، مــر، ۱۹۹4م، ص۹۰۹.

31- ينظــر: د. محمــود محمــود مصطفــى، 

 ،۱۲ ط  الجنائيــة،  الإجــراءات  قانــون  شرح 

مطبعــة جامعــة القاهــرة، القاهــرة، مــر، 

ص500. ۱۹۸۸م، 

في  التمييــز  محكمــة  حكــم  ينظــر:   -32

العــراق رقــم )۸۲/هيئــة عامــة/1992م( في 

1992م(. /9 /30 (

في  التمييــز  محكمــة  حكــم  ينظــر:   -33

في  1997م(  /حقوقيــة   ۳۷۸( رقــم  العــراق 

1967م(. /7 /17 (

بكــر  ابي  بــن  محمــد  الشــيخ  ينظــر:   -34

المطبعــة  ط1،  الصحــاح،  مختــار  الــرازي، 

الكليــة، القاهــرة، مــر، 1329هـــ، ص255.

35- ينظــر: قامــوس المعــاني، قامــوس الكــروني، 

www.almaany.ــالي ــع الت ــى الموق ــور ع منش

ــارة )2019/2/12م(.  ــخ الزي com   ، تأري

36- ينظر: سورة الكهف، الآية )85-83(.

المصــاروة،  محمــد  يوســف  د.  37-ينظــر: 

أصــول  لقانــون  وفقــا  الأحــكام  تســبيب 

ــر  ــة للن ــة، ط2، دار الثقاف المحاكــات المدني

ص25. ۲۰۱۰م،  الاردن،  عــان،  والتوزيــع، 

حمــودي  عبــاس  محمــد  د.  ينظــر:   -38

في  العســكري  المتهــم  ضمانــات  الزبيــدي، 

مرحلــة المحاكمــة، دار الجامعــة الجديــدة، 

ص۲۹۳. مــر،۲۰۱۰م،  الإســكندرية، 

39- ينظــر: د. عبــد الحكــم فــودة، أســباب 

صحيفــة الاســتئناف، دراســة تحليليــة عــى 

المعــارف،  منشــأة  النقــض،  قضــاء  ضــوء 

.۲۷۱ ص  2005م،  مــر،  الإســكندرية، 

40- ينظــر: د. عــي جبــار صالــح الحســيناوي، 

محكمــة التمييــز ودورهــا في الرقابــة عــى 
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ــابق، ص56. ــع س ــة، مرج ــكام الجزائي الاح

ــز في إقليــم  41- ينظــر: حكــم محكمــة التميي

كردســتان رقــم )۱۱۰/الهيئــة الجزائيــة الثانيــة 

/۲۰۰۷م( في )2007/6/25م(.

ــم )۳۸(  ــري رق ــائي م ــض جن ــر: نق 42- ينظ

القواعــد  مجموعــة  ۱۹۲۸م(،   /12/  6( في 

ص64. ج۱،  القانونيــة، 

ــم  ــز في إقلي 43- ينظــر: حكــم محكمــة التميي

كردســتان رقــم )155 و 156 / هيئــة جزائيــة/ 

۱۹۹۹م(.

44- ينظــر: الشــيخ ابــو عبــد اللــه محمــد 

ــن النعــان العكــري المعــروف  ــن محمــد ب ب

بالشــيخ المفيــد، الارشــاد في معرفــة حجــج 

ــت  ــة آل البي ــاد، ط1، مؤسس ــى العب ــه ع الل

لإحيــاء الــراث، بــروت، لبنــان، 1995م، ص97.

45- ينظر: سورة النجم، اية )38(.

ــن  ــد ب ــر محم ــو جعف ــيخ اب ــر: الش 46- ينظ

عــي بــن شــهر اشــوب الــروري المازنــدراني، 

ــواء  ــب، ط2، ج1، دار الاض ــب ال ابي طال مناق

ــان،  ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي ــة والن للطباع

ص494. 1991م، 

47- ينظــر: الشــيخ ابــن ابي فتــح الاربــي، 

كشــف الغمــة، دار الاضــواء للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، بــروت، لبنــان، مــن دون ذكــر ســنة 

ــر، ص33. الن

48- ينظر: سورة الاحقاف، اية )10(.

49- ينظر: سورة البقرة، اية )233(.

50- ينظــر: الشــيخ ابي جعفــر محمــد بــن 

الحســن الطــوسي، الأمــالي، مؤسســة الاعلمــي، 

ــر،  ــنة الن ــر س ــن دون ذك ــان، م ــروت، لبن ب

ص93.

يعقــوب  بــن  محمــد  الشــيخ  51-ينظــر: 

الكلينــي، الــكافي، الجــزء الســابع، دار الحديث، 

قــم المقدســة، ايــران، مــن دون ذكــر ســنة 

ص425. النــر، 

52-ينظــر: الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، 

ــة  ــار الأئم ــدرر أخب ــة لل ــوار الجامع ــار الأن بح

الأطهــار، الجــزء الرابــع، دار إحيــاء الــراث 

ــر ســنة  ــان، مــن دون ذك ــروت، لبن العــربي، ب

ص234. النــر، 

يعقــوب  بــن  محمــد  الشــيخ  53-ينظــر: 

ص425. ســابق،  مرجــع  الــكافي،  الكلينــي، 
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)( ضمانات حق المتهم بصحة الحكم الجزائي  /  دراسة مقارنة بقضاء الامام علي بن ابي طالب

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم:
اولاً: المعاجم اللغوية:

	1. الشــيخ محمــد بــن ابي بكــر الــرازي، مختــار 
القاهــرة،  الكليــة،  المطبعــة  الصحــاح، ط1، 

مــر، 1329هـــ.
	2. قامــوس المعــاني، قامــوس الكــروني، منشــور 
 ،   www.almaany.comعــى الموقــع التــالي

ــارة )2019/2/12م(.  ــخ الزي تأري

ثانياً: الكتب العامة:
	1. د. احمــد فتحــي سرور، الوســيط في قانــون 
ــد الاول، ج1  ــة، ط4، المجل ــراءات الجنائي الاج
و2، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، مــر، 

1981م.
	2. د. أدوار غــالي الذهبــي، حجيــة الحكــم 
الجنــائي أمــام القضــاء المــدني، دار النهضــة 
العربيــة، القاهــرة، مــر، مــن دون ذكــر ســنة 

ــر. الن
	3. د. بــراء منــذر عبــد اللطيــف، شرح قانــون 
اصــول المحاكــات الجزائيــة، ط1، دار الحامــد 

للنــر والتوزيــع، عــان، الاردن، 2009م.
ــراءات  ــول الإج ــكار، أص ــن ب ــم حس 	4. د. حات
الجنائيــة، ط1، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

ــر، ۲۰۰۷م. م
الإجــراءات  مبــادئ  عبيــد،  رؤوف  د.   .5	
دار   ،16 المــري، ط  التشريــع  في  الجنائيــة 
الفكــر العــربي، مــن دون ذكــر مــكان النــر، 

1985م.
الإجــراءات  مبــادئ  عبيــد،  رؤوف  د.   .6	
الجنائيــة في القانــون المــري، ط1، مطبعــة 

۱۹۹4م. مــر،  القاهــرة،  مــر،  نهضــة 
	7. د. ضيــاء شــيت خطــاب، بحــوث ودراســات 
العراقــي  المدنيــة  المرافعــات  قانــون  في 
البحــوث  معهــد  1969م،  لســنة  رقــم)۸۳( 

ــكان  ــر م ــن دون ذك ــة، م ــات العربي والدراس
۱۹۷۰م. النــر، 

	8. د. عبــد الأمــر العكيــي ود. ســليم إبراهيــم 
المحاكــات  أصــول  قانــون  شرح  حربــة، 
القانونيــة،  المكتبــة  الجــزء الاول،  الجزائيــة، 

1988م. العــراق،  بغــداد، 
	9. د. عبــدة جميــل غصــوب، الوجيــز في قانــون 
ــة،  ــة، دراســة مقارن أصــول الإجــراءات الجزائي
ــر  ــات والن ــة للدراس ــة الجامعي ط1، المؤسس

والتوزيــع، بــروت، لبنــان، ۲۰۱۱م. 
شرح  مصطفــى،  محمــود  محمــود  د.   .10	
ــة  ــة، ط ۱۲، مطبع ــراءات الجنائي ــون الإج قان
جامعــة القاهــرة، القاهــرة، مــر، ۱۹۸۸م.
ــون  ــب حســني، شرح قان 	11. د. محمــود نجي
النهضــة  دار  ط1،  الجنائيــة،  الإجــراءات 

1995م.  مــر،  القاهــرة،  العربيــة، 
	12. الشــيخ ابــن ابي فتــح الاربــي، كشــف 
والنــر  للطباعــة  الاضــواء  دار  الغمــة، 
والتوزيــع، بــروت، لبنــان، مــن دون ذكــر ســنة 

النــر.
	13. الشــيخ ابــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 
ــب  ــدراني، مناق ــروري المازن ــوب ال ــهر اش ش
ال ابي طالــب، ط2، ج1، دار الاضــواء للطباعــة 

ــان، 1991م. ــروت، لبن ــع، ب ــر والتوزي والن
	14. الشــيخ ابــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد 
بالشــيخ  المعــروف  العكــري  النعــان  بــن 
ــه عــى  ــة حجــج الل ــد، الارشــاد في معرف المفي
لإحيــاء  البيــت  آل  مؤسســة  ط1،  العبــاد، 

الــراث، بــروت، لبنــان، 1995م.
ــن  ــن الحس ــد ب ــر محم ــيخ ابي جعف 	15. الش
الطــوسي، الأمــالي، مؤسســة الاعلمــي، بــروت، 

ــر. ــر ســنة الن ــان، مــن دون ذك لبن
باقــر المجلــي، بحــار  الشــيخ محمــد   .16	
الأنــوار الجامعــة للــدرر أخبــار الأئمــة الأطهــار، 
العــربي،  الــراث  إحيــاء  الرابــع، دار  الجــزء 
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ــر. ــنة الن ــر س ــن دون ذك ــان، م ــروت، لبن ب
	17. الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، 
الــكافي، الجــزء الســابع، دار الحديــث، قــم 
المقدســة، ايــران، مــن دون ذكــر ســنة النــر.

ثالثاً: الكتب الخاصة:
القضايــا  داود،  عــي  محمــد  أحمــد  د.   .1	
)لوائــح  الشرعيــة،  المحاكــم  في  والأحــكام 
الدعــاوى، أصولهــا القضائيــة، فقهــا، إجراءاتهــا، 
القــرارات القضائيــة، الأحــكام، القوانــن(، ط1، 
ج1، دار الثقافــة للنــر والتوزيــع، عــان، 

2006م. الاردن، 
	2. د. حســن بــن أحمــد الحــادي، نظريــة 
حجيــة الحكــم الجــزائي في الشريعــة الإســامية، 
ط1، الــدار العالميــة الدوليــة، عــان، الاردن 

۲۰۰۳م.
	3. د. عــادل يوســف الشــكري، حــدود ســلطة 
قــاضي الجــزاء في إخــاء ســبيل المتهــم والرقابــة 
القضائيــة عليهــا، بحــث منشــور في مجلــة 
ــدد20،  ــة، الع ــة الكوف ــات جامع ــز دراس مرك

النجــف الاشرف، 2011م. 
	4. د. عبــد الحكــم فــودة، أســباب صحيفــة 
الاســتئناف، دراســة تحليليــة عــى ضــوء قضــاء 
النقــض، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، مــر، 

2005م.
الــراوي، توقيــف المتهــم  	5. د. فــؤاد عــي 
في التشريــع العراقــي دراســة مقارنــة، ط1، 
ــراق، 1983م. ــيت عشــتار، بغــداد، الع أوفس

الزبيــدي،  حمــودي  عبــاس  محمــد  د.   .6	
مرحلــة  في  العســكري  المتهــم  ضمانــات 
الجديــدة،  الجامعــة  دار  المحاكمــة، 

مــر،۲۰۱۰م. الإســكندرية، 
تســبيب  المصــاروة،  محمــد  يوســف  د.   .7	
الأحــكام وفقــا لقانــون أصــول المحاكــات 

للنــر  الثقافــة  دار  ط2،  المدنيــة، 

	8. والتوزيع، عمان، الاردن، ۲۰۱۰م.

رابعاً: الاطاريح والرسائل الجامعية:
الدركــزلي،  فرمــان  حكمــت  عبــاس  د.   .1	
ــالة  ــة، رس ــكام الجزائي ــة للأح ــوة التنفيذي الق
ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 

۲۰۰۳م. العــراق،  بغــداد، 
	2. د. عــي جبــار صالــح الحســيناوي، محكمــة 
التمييــز ودورهــا في الرقابــة عــى الاحــكام 
ــون،  ــة القان ــوراه كلي ــة دكت ــة، اطروح الجزائي

ــراق، 1998م. ــداد، الع ــداد، بغ ــة بغ جامع
خامساً: الأبحاث:

	1. د. حســون عبيــد هجيــج، مبــدأ عينيــة 
الدعــوى الجزائيــة دراســة مقارنــة، بحــث 
www. :ــط الالكــروني الآتي منشــور عــى الراب

/تاريــخ   uobabylon.edu.iq/publications
)1\2\2019م(. الزيــارة 

ضمانــات  الشــكري،  يوســف  عــادل  د.   .2	
العراقيــة  الجنائيــة  المحكمــة  أمــام  المتهــم 
ــة،  ــة، دراســة مقارن ــة المحاكم ــا في مرحل العلي
بحــث منشــور في مجلــة الكليــة الإســامية 
الثانيــة،  الســنة  الرابــع،  العــدد  الجامعــة، 

2008م. العــراق،  الاشرف،  النجــف 

سادساً: القوانين:
	1.قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ رقــم 

1969م. لســنة   )۱۱۱(
	2.قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة العراقــي 

النافــذ رقــم )23( لســنة 1971م.
 

سابعاً: القرارات القضائية:
1.	نقــض جنــائي مــري رقــم )۳۸( في )6 /12/ 

ــة، ج۱. ۱۹۲۸م(، مجموعــة القواعــد القانوني
2.	حكــم محكمــة التمييــز في العــراق رقــم 
)1967/7/17م(. )۳۷۸ /حقوقيــة 1997م( في 
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3.	حكــم محكمــة التمييــز في العــراق رقــم 
)2710 / جنايات / 1974م( في )1975/2/18م(.

4.	حكــم محكمــة التمييــز في العــراق رقــم 
)۸۲/هيئــة عامــة/1992م( في )1992/9/30م(.

5.	حكــم محكمــة التمييــز في إقليــم كردســتان 
رقــم )155 و 156 / هيئــة جزائيــة/ ۱۹۹۹م(.

6.	حكــم محكمــة التمييــز في إقليــم كردســتان 
رقــم )۱۱۰/الهيئــة الجزائيــة الثانيــة /۲۰۰۷م( 

في )2007/6/25م(. ) (
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